الفصل الأول
النظام المالي في الإسلام

مقدمة : 
يولي الإسلام أمور المال عناية كبيرة ، فيهتم بموضوع اكتسابه وإنفاقه فيضع القواعد والمبادئ التي تنظمه باعتباره عصب الحياة ، وتقديراً لآثاره ودوره في حياة المجتمعات. ومما يؤكد أهمية المال، واهتمام الإسلام بذلك ورود لفظ المال في القرآن الكريم ست وثمانون مرة، وفي ذلك دليل على أن نظرة الإسلام إلى المال نظرة اهتمام وتقدير للآثار التي يحققها، فتوفر المال عامل من أهم العوامل التي تمكن الإنسان من تشكيل الحياة بالصورة الجميلة التي يسعى دوماً إلى تحقيقها  وهذه الصورة لا يمكن أن تتحقق أو تؤتي أُكلها المرجوة ، إن لم تدعم بالأنظمة والأجهزة المالية المناسبة لرعايتها والعمل على أدائها بما يخدم ويحقق أهداف المجتمع ونظراً لأن الإسلام يحرص أن يقوم المال بدوره السليم في حياة المجتمع ولا ينقلب إلى أداة فساد وإفساد ، فقد اهتم بتنظيم أُمور المال ووضع القواعد والمبادئ كالعدالة والملائمة والاقتصاد التي يستند إليها في تنظيم  المال العام ، حيث يعد النظام  المالي  في الإسلام بمثابة تخطيط دقيق وتنظيم علمي متكامل ويبرز ذلك من خلال معرفة أهداف النظام المالي وأدواته وسياسته المالية المتبعة وبعض خصائصه ، وهذا ما سنتعرف عليه من خلال هذه الدراسة التي تتناول هذا التنظيم. 

وعن دور المال وأهميته وضرورة تنظيم أُموره  يقول ابن خلدون " وهذه الوظيفة جزء عظيم من الملك، بل هي ثلث أركانه ، لأن الملك لا بد له من الجند والمال والمخاطبة لمن غاب عنه ، فاحتاج صاحب الملك إلى الأعوان في أمر السيف ، وأمر القلم ، وأمر المال فيتفرد صاحبها لذلك بجزء من رياسة الملك".
تعريف النظام المالي الإسلامي:
يوضح الماوردي بعض قواعد تنظيم المال فيقول : وإن كان تقدير الأموال قاعدة فتقديرها يصير من وجهين :
أحدها : تقدير دخلها ، وذلك يقدر من أحد وجهين :
1)  إما بشرع ورد النص في تقديره فلايجوز مخالفته . 
2)  وإما باجتهاد تولاه العباد فيما أداهم الاجتهاد إلى وضعه وتقديره
الثاني : تقدير خرجها (إنفاقها) وذلك يقدر من وجهين : 
1)  الحاجة فيما كانت أسبابه لازمة أو مباحة . 

2)  بالمكنة حتى لا يعجز منها دخل ، ولا يتكلف معها عسف. 
والماوردي يضع هنا المبادئ والأصول الاقتصادية لعملية تنظيم المال العام من حيث الدخل والخرج وهو بذلك يعطي صورة للنظام المالي قريبة مما هو متبع الآن في الأنظمة المالية ، أما إذا أردنا أن نعرف النظام المالي قي الإسلام فهو:

"مجموعة المبادئ والأصول الاقتصادية التي وردت في القرآن والسنة والتي تعالج الإيرادات العامة وإنفاقها، والموازنة بينها ، وتوجيهها لتحقيق أهداف الدولة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية "
والملاحظ من خلال التعريف شموله لعناصر النظام المالي من حيث الأهداف والوسائل ، وكذلك التنبيه إلى ضرورة التميز بين السياسة المالية والنظام المالي وسيتم تفصيل ذلك عند الحديث عن عناصر النظام المالي . 
وهذه المبادئ والاصول بمثابة الأرضية التي يتم بناءً عليها وقياساً عليها تنظيم حركة الأموال العامة لتحقيق الأهداف بأقصى كفاية في حدود الإمكانيات المتاحة ، وتحت الظروف والملابسات القائمة ، وهذا يتطلب إنشاء وحدات تنظيمية لتسيير النظام المالي والقيام بالأعمال المنوطة في ظل إختصاصات واضحة وتعليمات معلنة في الإشراف والتنفيذ والمراقبة فإيرادات الدولة ونفقاتها والموازنة العامة يجب أن يحاط كل منها بجهاز إداري تتعاون فيه العملية الإدارية مع العملية المالية للوصول إلى الأهداف من خلال العمل المستمر ، ولدراسة المتغيرات التي تطرأ ووضع الحلول للمشاكل التي تقع أو تواجهها الدولة في الناحية المالية .

ولعل القيام بهذا الأمر هو جوهر السياسة الشرعية حيث تسعى إلى الموائمة بين مقررات الوحي ومقاصدها وبين الواقع المتغير ، والسياسة المالية في الإسلام هي جزء من السياسة الشرعية كما سنوضحه في النقطة التالية :-
النظام المالي جزء من التشريع الإسلامي : 
التشريع الإسلامي منهج متكامل يشمل جميع نواحي الحياة ومجالاتها المتعددة وهو منهج ونظام يتعلق بالأمور الروحية والمادية وبالأمور الدنيوية والأخروية في حياة الإنسان  
والنظام المالي الإسلامي هو جزء من التشريع الإسلامي ، أي أنه يعكس جانب من جوانب الحياة المتعددة ، وهو ما يتعلق بتنظيم المال وتداوله وتوزيعه ودوره في حياة المجتمع ،أي أنه جزء من خطة متكاملة للحياة تتمثل في نظام الإسلام الشامل، ومما هو معروف أ ن أجزاء النظام الواحد والمنهج الواحد تربطها ببعضها علاقات تشابك فكل جزء يؤثر في الأجزاء الأخرى ويتأثر بها فلا يمكن فصل أي جزء من اجزاء النظام وتطبيقها بمعزل عن الأجزاء الأخرى. فالنظام المالي الإسلامي لا يمكن فصله عن النظام الكلي للإسلام لان فصله وتطبيقه بمعزل عن الإسلام وقواعده لا يحقق مقصود الإسلام بصورة كاملة ، كما هو الحال بالنسبة لنبتة تزرع في تربة غير ملائمة ومناخ غير مناخها فإنها لا تؤتي الثمرة المرجوة منها. 
المبحث الأول

عناصر النظام المالي الإسلامي
يتفق النظام المالي الإسلامي في إطاره العام مع الأنظمة الوضعية فهو يتكون من ثلاثة عناصر تشكل معاً هذا التنظيم وهي أهم مقومات سياسته المالية التي تعتمد عليها في الوصول إلى أهدافه والتأثير في الحياة الاقتصادية ، وهذه العناصر هي: ــ 
1)  غرض النظام : ويتحدد من خلاله الأهداف والغايات التي يسعى النظام لتحقيقها .
2)  الأدوات المالية التي يعتمد عليها النظام في تحقيق أهدافه .
3)  التنظيم الفني: عبارة عن الإجراءات المتبعة من النظام لتطبيق وسائله وأدواته لتحقيق الأهداف الموضوعة والقاعدة العامة المتبعة في تطبيق الفن المالي هي محاولة التوفيق بين العدالة والحصيلة ، كما أن عملية اختيار الإجراءات والتنظيمات في أي نظام مالي تكون محكومة بالفلسفة العامة للنظام وتطبق بما يخدم السياسة المالية للدولة .
والاتفاق بين الأنظمة في عناصر النظام المالي هو إتفاق فقط في الإطار العام (أي اتفاق شكلي) حيث أن عناصر الأنظمة المالية المتعددة واحدة ، ولكن الاختلاف يحدث نتيجة التفاعلات بين عناصر النظام المالي داخل النظام الاجتماعي والاقتصادي والسياسي السائد في المجتمع ، فيشكل النظام المالي متأثراً بهذه الأوضاع باعتباره جزء منها فتصاغ أهدافه وتحدد أدواته ووسائله بما يتفق مع النظام الاجتماعي والاقتصادي والسياسي السائد ووفقاً للقيم والمثل والمبادئ التي يؤمن بها المجتمع وينظم إجراءات تطبيق نظامه المالي بما يتكيف مع هذا الوضع .ولتأكيد هذا المعنى نشير إلى ان النظام المالي في الرأسمالية قد تطور بتطور دور الدولة في المجال الاقتصادي من الدولة الحارسة إلى الدولة المتدخلة إلى الدولة المنتجة ، حيث أن هذا التطور قد انعكس على النظام المالي فنقله من المالية المحايدة إلى المالية المتدخلة ثم إلى التخطيط المالي.  

المطلب الأول : أهداف النظام المالي الإسلامي :
إن الحياة الاقتصادية وأوجه النشاط الاقتصادي في المجتمع لها جوانب متعددة وتسعى الدولة في هذا المجال إلى وضع أهداف محددة تسعى إلى تحقيقها في الحياة الاقتصادية عبر وسائل وأدوات محددة وتتشابه أهداف النظام المالي الإسلامي مع السياسة الاقتصادية من حيث الأهداف ، فالجانبان مكملان لبعضهما ويتأثران ببعضهما تمام التأثير ، فالأحوال المالية لها دور وأثر كبير على النشاط الاقتصادي كما أن النشاط الاقتصادي له أثره على النشاط المالي للدولة ويمكننا اعتبار أهم أهداف النظام المالي الإسلامي 

1) تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية (الضمان الاجتماعي)ويشمل العمل بهذا المبدأ نقطتين رئيسيتين:-
أ/ ضمان حد أدنى من الدخل (حد الكفاية) لكافة أفرادالمجتمع . 
ب/ مواجهة أي تفاوت في مستويات الدخل والثروة داخل المجتمع وتقليل الفجوة في مستويات الدخل.

2) تحقيق التنمية الاقتصادية في المجتمع وذلك من خلال استغلال الموارد الاقتصادية بصورة مثلى "التوظيف الكامل للموارد"

3) تحقيق الاستقرار الاقتصادي وذلك من خلال المحافظة على مستوى النشاط الاقتصادي في قطاعات الدولة المختلفة والعمل على رعايتها وتنميتها بما يضمن تحقيق القوة والعزة الاقتصادية.

وهذه الأهداف الثلاثة هي الأهداف الرئيسية والتي يتشعب عنها عشرات الأهداف الوسطية التي تتدرج في مستوياتها وأهميتها ومن أمثلة ذلك:

1)  مواجهة الأوضاع الطارئة وغير العادية .
2)  تسيير العمل في أجهزة الدولة وهو ما يطلق عليه مصطلح المصالح العامة.
3)  التوازن والاستقرار بين أجيال الأمة.

4)  القيام بالواجبات الكفائية في جميع المجالات .
5)  محاربة التضخم والبطالة.
المطلب الثاني : السياسة المالية في الإسلام
يعتمد أي نظام لتحقيق أهدافه على سياسة معينة ، والنظام المالي الإسلامي كأي نظام مالي لا بد  له من سياسة يعتمد عليها للوصول إلى أهدافه وهو ما يطلق عليه بالسياسة المالية للدولة التي تمثل الجانب التطبيقي للنظام المالي في الإسلام حيث تسعى الدولة من خلالها إلى الموائمة بين المبادئ والأصول العامة التي تشكل النظام المالي والواقع المتغير الذي يعيشه المجتمع في أي عصر من العصور، حيث تربط بين اهداف المجتمع في أي عصر من العصور والأدوات المالية للنظام بصورة تحقق مصلحة المجتمع.
والسياسة المالية في الإسلام هي جزء من السياسة الشرعية باعتبار أن النظام المالي جزء من التشريع الإسلامي أو نظام الإسلام الكلي فاذا كانت السياسة الشرعية تعني " فعل شي من الحاكم لمصلحة يراها وإن لم يرد بذلك الفعل دليل جزئي."

وإنما يشترط في هذه الأحكام أن تكون متفقة مع روح الشريعة ونازلة عن اصولها الكلية ولا تتعارض معها  وعليه تكون السياسة المالية في الإسلام "مجموعة الوسائل المستخدمة لتدبير الموارد المالية التي تكفل سد النفقات التي تقتضيها المصالح العامة وتوجييها لخدمة أهداف المجتمع 

ويعرفها البعض"بالسعي لتحقيق واقع هو أقرب إلى أهداف المجتمع ".

ويعرفها البعض الآخر بإنها : استخدام الدولة لإيراداتها ونفقاتها بما يحقق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في ظل ما تعتقد من عقائد وفي حدود إمكانيتها المتاحة . 

ويشترط كذلك في هذه الوسائل أن تكون  السياسة في الإسلام مبنية على أسس العدل والرحمة والتوفيق بين المصلحة العامة ومصلحة الأفراد، ولضمان أن تتصف بذلك لا بد من توفر أمرين  : 
أولاً  : أن يراعي في الحصول على الإيراد العدل والمساواة بحيث لا يطالب فرد بأكثر مما تتحمله طاقته وتستدعيه الضرورة .
الثاني: أن يراعي في عملية الإنفاق مصالح الدولة فلا تراعي مصلحة دون أخرى بل تغطى النفقات حسب أهميتها فلا يكون نصيب المهم أوفر من نصيب الأهم وكل هذا في حدود الموارد والإمكانات. 

أدوات السياسة المالية في السلام
تعتمد السياسة المالية لتحقيق أهدافها على الأدوات المالية للنظام أي على الإيرادات العامة والنفقات العامة بمختلف أنواعها.
ويرى المفكرون الماليون أن أدوات السياسة المالية في الإسلام هي نفس الأدوات المالية في النظم المالية الوضعية وهي الإيرادات العامة والنفقات العامة بمختلف أنواعها
والذي نراه أن الإتفاق بين السياسة المالية في الإسلام وغيرها هو إتفاق في الاطار والشكل العام ، حيث أن السياسة المالية في الإسلام تستخدم الإيرادات العامة بمختلف أنواعها ، والنفقات بمختلف أنواعها كأدوات لتحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية والسياسة ، ولكن الخلاف يقع في الجوهر ، فالإيرادات العامة في الإسلام ليست نفس الإيرادات في النظم الوضعية لا من حيث أنواعها ولا كمياتها وأحجامها ولا من حيث أهميتها فمثلاً تعتبر الضرائب في النظم الوضعية أهم الإيرادات العامة كما أنها أكثر الأدوات فعالية في تحقيق أهداف السياسة المالية وتعتمد عليها في ذلك بشكل كبير ، بينما تعتبر الضرائب في الإسلام من الإيرادات الاستثنائية التي تفرض في حالات خاصة وبشروط خاصة  وكذلك فإن طبيعة الإنفاق العام في الإسلام له طبيعة تختلف عن النظم الوضعية من حيث تحديد الحاجات وأهميتها في الإشباع وترتيب الإنفاق حسب الاولوية. ويمكننا تلخيص أوجه الاختلاف في الأمور التالية :
1) اختيار الأدوات المالية التي يعتمد عليها ، أي اختيار أنواع الإيرادات العامةالتي يعتمد عليها في تغطية النفقات العامة وطرق استخدامها في الوصول إلى الأهداف .

2) تحديد حجم هذه الأدوات (أي الكميات المالية المستخدمة من الإيرادات والنفقات العامة).

3)تحديد الأهمية النسبية لكل نوع من أنواع النفقات العامة ، ولكل نوع من الإيرادات العامة ولتوضيح الفرق الجوهري بين أدوات السياسة المالية في الإسلام ، وأدوات السياسة المالية الوضعية ، فإن الإسلام وقبل كل شئ  يختار الأدوات المالية المباحة التي تتفق مع الشريعة الإسلامية ومقاصدها ولا تتعارض مع النصوص والقواعد الكلية ، فمثلاً لو كان الهدف الذي نريد تحقيقه هو تخفيف التفاوت والفجوة في مستوى الدخول وإعادة توزيع الدخل القومي ، فالسياسة المالية الوضعية تعتمد على فرض ضرائب على أصحاب الدخول المرتفعة كأداة للوصول إلى هذا الهدف ، بينما نجد أن السياسة المالية في الإسلام تستخدم أدوات مغايرة تماماً فالسياسة المالية في الإسلام تعتمد على الزكاة كأداة رئيسية وطبيعية لعلاج هذه الظاهرة ، فإن لم تكف هذه الأداة وظل الاختلال يهدد البنية الاجتماعية فيمكن اللجوء إلى أدوات أخرى مثل تشجيع الأغنياء على الإنفاق الخيري ، أو عن طريق التسعير الجبري لخدمات العمل أو منع الأفرادمن امتلاك واستثمار بعض وسائل الإنتاج وحصرها في يد الدولة كما يمكن اللجوء إلى (التوظيف) كحل نهائي لمعالجة هذه المشكلة، وكل هذه الأدوات يمكن أن تلجأ لها السياسة المالية  في الإسلام للوصول إلى هذا الهدف ولكن هناك مشكلة في تحديد الطريقة التي يعتمد عليها في عملية الاختيار؟ فعملية الاختيار ليست مسألة سهلة بل تحتاج إلى دراسة وافية للآثار والنتائج المترتبة عن استخدام أي أداة، كما لا بد من معرفة الآثار الجانبية لاستخدام هذه الأداة على الأهداف الأخرى للسياسة المالية للدولة بحيث يتم تقليل هذه الأثار السلبية قدر الإمكان. 

والطريقة التي نقصدها في هذا المجال ــ أي عملية اختيار أنسب الأدوات للوصول إلى الهدف ــ نعرف" بقواعد الموازنة والترجيح " بين الأدوات المختلفة ومن خلال هذه القواعد نستطيع أن نتحكم في عملية الاختيار بحيث نأخذ بأفضل الوسائل لتحقيق الهدف بحسب الظروف ونمط الحياة الاقتصادية السائدة في المجتمع والتأثيرات الجانبية لاستخدام أي أداة من هذه الوسائل .ولا شك أن الاعتدال في تحقيق أي هدف يعتبر من الوسائل الناجعة في هذا المجال فيقلل في السلبيات والتأثيرات الجانبية على الأهداف الاخرى ، لأن الإفراط في تحقيق هدف معين قد يؤدي إلى الابتعاد عن الأهداف الأخرى كما هو الحال في التفريط في هذا الهدف 

المطلب الثالث: إجراءات النظام المالي( الفن المالي) 

يخضع تطبيق النظام المالي لمجموعة من الإجراءات والوسائل يكون الهدف منها تنظيم الشئون الإدارية للأموال العامة مثل إجراءات تحصيل الإيرادات وتقديرها وإنفاقها كما يتم تحديد الهياكل الأساسيةللنظام المالي وتحديد القواعد الإجرائية والوسائل الفنية لبناء هذا التنظيم ، وهذا ما يطلق عليه الفن المالي وهو عنصر هام من عناصر النظام المالي حيث يمثل التطبيق العملي المستوحى من أهداف النظام وأدواته وكيفية تطبيقها في حياة المجتمع بما يحقق مصالحه وأهدافه. وعلى الرغم من أن مسألة التطبيق هي مسألة فنية ترتبط بظروف الزمان والمكان وتأخذ أشكالاً متعددة وقد تختلف إجراءات تطبيق نفس النظام من بلد لآخر ومن عصر لآخر . إلا أنه لا مانع لدينا من التعرض لها بالدراسة ومعرفة الكيفية التي تم بها تطبيق النظام المالي الإسلامي في العصور السابقة . 

لعل أهم ما استحدث من إجراءات ووسائل لتطبيق النظام المالي في الإسلام هو إنشاء الدواوين المختصة وأهم هذه الدواوين هو ديوان بيت المال الذي كان يمثل وزارة المالية أو البنك المركزي للدولة الإسلامية ، فهو يشرف على الموازنة العامة وفي استيفاء الموارد وضبط النفقات وغيره من الأعمال المتعلقة بالسياسة المالية للدولة 
ويطلق على بيت المال الديوان السامي لأنه كان يخصص لحفظ أموال المسلمين وإثبات حقوقهم وإحصاء دخل الدولة من مواردها المختلفة ، وإثبات نفقات الدولة ومصروفاتها العامة 

والديوان كلمة فارسية تعني السجل أو الدفتر ، وأطلق اسم الديوان من باب المجاز على المكان الذي يحفظ فيه السجل أو الدفتر والديوان موضوع لحفظ ما يتعلق بحقوق المملكة من الأعمال والأموال ومن يقوم بذلك من الجيش والعمالوالديوان بهذا العريف يعني أمرين :

الأول : هو الجهة ذات الشخصية الاعتبارية وتتولى الوظائف والأعمال والأموال التابعة للدولة وتستحق قبض كل ما لا يتعين مالكه من المسلمين ويجب عليها دفع ما يستحقه المسلمون. 

الثاني: المكان المعد لهذه الوظائف والأعمال .

نشأة الديوان في الإسلام 

تختلف الروايات في تحديد الفترة التي تم فيها إنشاء الديوان ، فالبعض يرى أنه أُنشىء  في عهد الرسول""، وبعضهم يرون أنه أُنشىء في عهد الصديق ، والغالبية ترى أن أول من نظم الدواوين في الدولة الإسلامية هو عمر بن الخطاب.
والسبب في هذا الاختلاف راجع بالدرجة الأساسيةإلى عدم التفريق بين الديوان باعتباره الجهة وبين الديوان باعتباره المكان والذي نرجِحه في المسألة هو التالي :-
1) أن الديوان باعتباره الجهة ذات الشخصية الاعتبارية وجد منذ نشأة الدولة الإسلامية في المدينة والدليل أن الرسول"ص"نصفه الحاكم للدولة الإسلامية كان يسند الوظائف المتعلقة بالأموال والأعمال لبعض أصحابه ومن أمثلتها :

كان أبو عبيدة يتولى الجزية ، وكان سود بن غزية الأنصاري يتولى الخراج ، وكان عمر بن الخطاب وخالد بن سعيد بن العاص ، ومعاذ بن جبل ، وأُبي بن كعب  يتولون الصدقات ، كما تم تعيين علي بن أبي طالب مسئولاً عن مجالات الإنفاق ، وتم تعيين كتَبَة لإحصاء الإيرادات منهم الزبير بن العوام  وجهم بن الصلت  وحذيفة بن اليمان .
2) أن الديوان باعتباره المكان لم يكن موجوداً في عهد الرسول "" حيث لم تكن هناك  حاجة لتخصيص مكان لوضع الأموال حيث أن الرسول "" كان يوزع كل ما يرد إليه من مال ولا يبقيه ، وقد كانت أول محاولة لإيجاد وتخصيص مكان لوضع الأموال في عهد أبي بكر الصديق حيث تشير الروايات إلى أن أبا بكر كان له بيت مال بالسنح ولم يكن هناك أحد يحرسهُ لأنه كان يعطي ما فيه حتى لايبقى منه شيء ، فلما تحول إلى المدينة جعله في الدار التي كان فيها 
3) أن السبب في كثرة وتعدد الروايات في أن عمر بن الخطاب أول من وضع الدواوين التي ترتب الأمور  الإدارية والمالية للدولة الإسلامية واهتم بتنظيم أقسامها كما يشير إلى ذلك ابن تيمية:" لم يكن للأموال المفروضة والمقسومة ديوان جامع في عصر الرسول "ص" وأبي بكر ، بل كان يقسم المال شيئاً فشيئاً ، فلما كان عهد عمر كثر المال ، واتسعت البلاد وكثر الناس ، فجعل ديوان العطاء للمقاتلة وغيرهم ."

يرجع إلى أن عمر بن الخطاب يعتبر أول من اهتم بتنظيم الدواوين وضبطها وترتيبها بالصورة الحقيقية نظراً لاتساع سلطان الدولة وتوسع الفتوحات وكثرة الإيرادات ، فرأى أن الخليفة لايستطيع ضبط الأمور إلا بتنظيمها ووضع السجلات والوظائف المحددة في مكان محدد يطلق عليه الديوان كما أشار عليه بذلك الصحابة 

تقسيم الدواوين 

جرت العادة على تقسيم ديوان السلطنة إلى أربعة أقسام:

1) ديوان الجندويختص بإثبات الجيش وتقدير عطاءاته 

2) ديوان الأعمال وهو ما يختص بالأعمال من رسوم وحقوق .

3) ديوان العاملين بالدولة ومايختص بهم من تقليد وعزل .

4) ديوان بيت المال : ويختص بالدخل والخرج في الدولة .

أما أقسام بيت المال فإن الماوردي يقسمها إلىثلاثة أقسام حسب أنواع الأموال التي يستحقها المسلمون وهي الفيء والغنيمة والصدقة ، وهو يتفق بهذا التقسيم مع أبي عبيد حيث يرى أن الأموال التي تليها أئمة المسلمين هي هذه الثلاثة التي تأولها عمر من كتاب الله عز وجل (الفيء ، والخمس، والصدقة) وقد سبق الإشارة إليها. وتقسيم الأموال بهذه الصورة بني علىمعيار معين هو التخصيص حيث أن بيت المال قسم إلىثلاثة أقسام حسب نوع الإيراد المخصص لمصرف معين .

وعملية تقسيم بيت المال تعتبر من المسائل والإجراءات الفنية حيث تستطيع الدولة وضع أقسام متعددة  لبيت المال ، فهذا التقسيم يخضع للنظريات الدنيوية وليس رؤية نصية يجب عدم مخالفتها فالدولة تجتهد في تطبيق القواعد والمبادىء العامة التي جاءت بها النصوص المتعلقة بالإيرادات والنفقات فتضع التقسيم الذي تراه مناسباً للظروف التي تتطلبها الحياة الاجتماعية والسياسية في الدولة ، فالنظام المالي الإسلامي لايقتصر تطبيقه على صورة معينة ، بل تتعدد التطبيقات بحسب ظروف كل مجتمع وذلك في إطار ومبادىء وسياسة الإسلام الاقتصادية والمالية ، ومن هنا ندرك خطأالكثيرين حين ينادون بالعودة إلىالنظام المالي أيام الخلفاء الراشدين وذلك أن هذا النظام ليس إلاَّ نموذج لتطبيق إسلامي ، حقاً قد يكون التطبيق في عصر الخلفاء الراشدين تطبيق نموذجي لمبادىء الإسلام وأصوله الاقتصادية والمالية ، ولكنه تطبيق نموذجي بحسب ظروف ذلك العصر، وإنه بعد أن اتسع النشاط الاقتصادي وتنوعت صوره وتشابكت المصالح المادية وتعقدت الحياة الاجتماعية ، قد لايصلح هذا النموذج ليحكم مجتمعنا المعاصر ، وأن الدولة مطالبة بإيجاد الصيغة الملائمة لظروفها وفقاً للمبادىء والأصول الاقتصادية والمالية الإسلامية . وللدولة أن تختار وتطبق النموذج الذي تريد من بين التقسيمات التي وضعها الكتاب والمفكرين الإسلاميين حيث هناك عديد من التقسيمات كل منها بني على معيار معين في تقسيمه لبيت المال . 

المبحث الثاني

مزايا وخصائص النظام المالي الإسلامي
إن حديثناً عن مزايا وخصائص النظام المالي الإسلامي هو حديث عن خصائص التشريع الإسلامي باعتبار أن النظام المالي جزء منه ، حيث أنه لم يشذ عن سائر ما سنه الإسلام من تشريعات بل إن النظام المالي الإسلامي استطاع أن يبرز الكثير من المزايا والخصائص المتعلقة بالتشريع الإسلامي سواء في الجانب النظري أو التطبيقي باعتباره جزء من هذا التشريع ومنبثق عن هذه الأرضية والقاعدة ، وسيكون منهجنا في الحديث عن خصائص النظام المالي الإسلامي ذو إتجاهين.

الأول:  نتحدث فيه عن الخصائص العامة التي يشترك بها النظام المالي الإسلامي مع التشريع الإسلامي باعتباره جزء منه وسيكون حديثنا عنها مقتضباً . 

الثاني: نتحدث فيه عن المزايا والخصائص الخاصة بالنظام المالي وسيكون حديثنا فيها أوسع .

المطلب الأول : الخصائص العامة للنظام المالي الإسلامي 

أولاً:الوسطية:

والوسطية احدى الخصائص العامة للإسلام والتي ميز الله بها أيضاً أمته عن غيرها من الأمم يقول تعالىوكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ... (البقرة:143). 

والوسطية تعني أخذ الأمور بالاعتدال فلا يطغى جانب على آخر كما اشار إلى ذلك حديث الرسول "ص "ما بال أقوام يقول أحدهم كذا وكذا ، ولكني أصوم وأفطر ، وأنام وأقوم وآكل اللحم ، وأتزوج النساء ، فمن رغب عن سنتي فليس مني"

والوسطية والاعتدال هو المنهج الذي يتبعه الإسلام في جميع جوانبه وسنلمح ذلك جيداً في الجانب الاقتصادي والمالي ومواقفه المختلفة، مثال ذلك الاعتدال في موقفه من الملكية والحرية والإنفاق  وغير ذلك من الموضوعات. ويتضح معنى الوسطية ونتائجها من خلال الحقائق الثلاثة الأتية 
1) تعدد الأهداف التي طالبت بها الشريعة ففي مجال الاقتصاد والمال ذكرنا العديد من الأهداف وهذه الأهداف يمكن أن تستقي منها عشرات الأهداف الوسطية وهذا ينطبق على بقية المجالات. 

2) أن الأهداف الشرعية قد تتدرج قوة طلبها شرعاً من مستوى الفرض في أدنى درجات الهدف ثم مستوى المندوب ثم المباح في أقصى الدرجات. 

3) أرشدت الشريعة إلى مراعاة أثر التصرف الواحد على مختلف الأهداف وأوجبت الاعتدال في تحقيق أي هدف بعينه إذا كان تحقيق أقصى درجات ذلك الهدف يبعدنا عن أهداف أخرى، وهذا التصرف له مثيله في الاقتصاد حيث أن التصرف الاقتصادي الرشيد في استهلاك عدة سلع يفترض تساوي النسبة بين المنافع الحدية لهذه السلع مع أسعارها.  
ثانياً:الجمع بين الروح والمادة: 
حيث أن الإسلام دين الفطرة الإنسانية السليمة التي تراعي أن الإنسان مخلوق من روح ومادة واحتياجاته منها الروحية ومنها المادية .

ولهذا مزج الإسلام مزجاً تاماً بين مصالح الإنسان البدنية والروحية لأن الإنسان كل لا يتجزأ ولا يمكن أن تتحقق سعادته كاملة إلا إذا ارتقى مادياً وروحياً فيسعد في الدنيا والآخرة .

ولذا فإن الإسلام يرفض أي رهبانية تصادر غرائز الأبدان ، فالإسلام لا يحرم الإنسان من التمتع بطيبات الحياة الدنيا بالطرق المشروعة التي بينها الله وأباحها للإنسان كما أنه يرفض المادية البهيمية التي لا تهتم إلا بالغرائز والشهوات المادية .

وتعتبر هذه الطريقة الوحيدة التي تميز الإنسان عن غيره من المخلوقات الأخرى التي قضى الله تعالى أن يختصها بناحية واحدة لا بديل عنها ، فالملائكة مثلاً تختص بالروحانيات والعبادة، أما الحيوانات فتختص بالغرائز والشهوات المادية ، فإذا استطاع الإنسان أن يجمع بين هاتين الناحيتين سما وأصبح أفضل من كل المخلوقات ، وهذا ما يسعى الإسلام إلى تحقيقه من خلال أحكامه وتشريعاته التي تنظم حياة الإنسان حيث يحدث التوازن بين متطلباته المادية والروحية. 
كما أن هذه الصفةميزت الإسلام عن الديانات السابقة التي انحرفت عن جادة الصواب فلم توفق بين متطلبات الإنسان المادية والروحية ، فاليهودية انحرفت نحو المادية القاتلة ، وجاءت ردة الفعل في المسيحية معاكسة فاتجهت إلى المتطلبات الروحية وأهملت المتطلبات المادية ، ولكن الإسلام باعتباره خاتم الإديان والرسالات جعل من تعاليمه الأساسيةالتوافق بين احتياجات الإنسان المادية والروحية وجاء ليلائم فطرة الإنسان السليمة. 
ثالثاً:التوافق بين المصلحتين العامة والخاصة
تقوم النظم الوضعية على اتجاه غير صحيح ، الرأسمالية تعطي للفرد كل شي وتقوم على أساس الحرية الكاملة للأفرادفي مجال الملكية والإنتاج والاستهلاك، كما أنها تعتبر أن مصلحة الفرد مقدمة على المصلحة العامة ، والعكس تماماً في الإشتراكية حيث تصادر حقوق الأفراد ولا تعترف إلا بالمصلحة العامة وكلا الاتجاهين خاطئ في التعامل مع هذه الناحية. 

والمنهج الصحيح في هذه الناحية هو منهج الإسلام الذي يوفق بين المصلحة الخاصة والمصلحة العامة، فالفرد في الإسلام له الحق في الحرص على مصلحته وتحقيقها ورعايتها ولكن الأمر ليس على إطلاقه بل له ضوابطه وحدوده فالإسلام يعطي للفرد حق الحفاظ على مصلحته ورعايتها في حدود أحكام الشرعية وبحيث لا يضر بغيره أو بالصالح العام.

والنظرة الصحيحة في هذا المجال هي أن المصلحة الخاصة والمصلحة العامة ، ليستا شيئين متناقضين بل أن الجانبين يكمل كل منهما الآخر ولا يمكن الاستغناء عن إحدهما كما أن المنهج الصحيح يقتضي التوفيق بين هاتين المصلحتين باعتارهما جناحين لطائر لا يقوم إلا بهما معاً.

والإسلام ينظر إلى الحياة الإنسانية على أساس أن المجتمع الإنساني يتكون من أفراد لهم صفاتهم الفردية وعلاقاتهم الاجتماعية، لذا جاءت النظم الإسلامية مهتمة بالجانبين الفردي والجماعي من الحياة الإنسانية، فكانت العناية بكل المصالح الفردية والجماعية وفق نسق خاص يجمع بينهما ويحرص عليهما ما دام ذلك ممكناً إلاّ إذا تعارضتا فتقدم المصلحة الجماعية على المصلحة الفردية
والإسلام له منهجه الخاص في الحفاظ والتوفيق بين المصلحتين ويقوم هذا المنهج علي ثلاثة أركان أساسية:
الأول
: أن مناط الإسلام هو المصلحة.

الثاني
: التوفيق بين المصلحة الخاصة والمصلحة العامة في حالة التعارض.
الثالث
: تقديم المصلحة العامة علي المصلحة الخاصة في حالة عدم امكانية التوفيق.

والواضح في هذا المنهج أن الإسلام لا يضحي بأي من المصلحتين في حالة إمكانية التوفيق بينهما أما في حالة عدم إمكانية التوفيق فالتضحية تكون بالمصلحة الخاصة (الفردية) لصالح المصلحة العامة لأنها مقدمة باعتبار أن مصلحة المجموع أهم من مصلحة الفرد  في هذه الحالة.

وهكذا يقوم النظام الإسلامي بريئاًمن جميع العيوب المقصودة في الأنظمة الاقتصادية الاخرى، فلا فردية مطلقة تجعل مصلحة الفرد مقدمة على كل المصالح دون أي التزام نحو المجتمع ، وليست جماعية مطلقة تتجأهل ذاتية الفرد ولا تقيم لكيانه وزناً في تكوين المجتمع وخط سيره وتعامله كأنه جزء من آلة كبيرة لا حرية له ولا إرادة ، ولكن طريق الإسلام في ذلك وسط عدل موزون يعترف بذاتية الفرد ودوره المهم في تكوين المجتمع، ومن ثم يرتب على الفرد واجباً للمجتمع أن يكون في خدمته ، كما يقرر مسئولية المجتمع عن الفرد، فيترتب على المجتمع واجباً أن يرعي الفرد . وكل هذه الأوضاع تكون وفقاً للمصلحة العامة

رابعاً:التوازن (القوامة) :
كما رأينا في البنود السابقة فإن منهج الإسلام يقوم على أساس من التوازن في جميع الأمور فوفقاً لهذا المنهج يتحقق الانسجام بين مصالح الفرد والجماعة ، وبين متعة الدنيا وثواب الآخرة، وبين المتطلبات المادية والروحية ، فلا يطغى جانب من هذه الجوانب على الآخر لأنه يؤدي إلى الاختلال أفراطاً وتفريطاً .

ونلحظ هذا المنهج واضحاً في كثير من المجالات في الحياة العملية ففي مجال الإنفاق مثلاً يضع الإسلام القاعدة المتوازنة يقول تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوماً محسورا (الإسراء:21)، ويقول أيضاً :والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما.... (الفرقان:67).
وهذا المنهج الذي يحفظ التوازن في كل شئ هو(العدل) أو (القوامة) أي لا تقوم أمور الحياة بالصورة الصحيحة بدونه لأن اختلال التوازن يعني الإفراط في جانب على حساب التفريط في جانب آخر ، وهذا يتنافى مع العدل الذي قامت به السموات والأرض.

خامساً:المرونة:
لقد إقتضت مشيئة الله تعالى وهو العليم بالخير لعبادة أن يكون التشريع الإسلامي خاتم الرسالات ولذا فقد أحكم الله تعالى هذه الشريعة لأنه لن تأتي رسالة بعدها لتنسخها ، وحتى تظل هذه الشريعة صالحة على مدار الزمان ، ولعل من تمام الأحكام في هذه الشريعة أن جعل الله تعالى التعاليم الإسلامية المنظمة لهذه الحياة ذات طبيعة كلية وتوجيهات عامة غير مفصلة بل مجملة في كليات ، وهذا التعميم في نصوص الشريعة وعدم التفصيل في الجزئيات ـإلا في حالات معدودة ـ يعطي للإجيال المقبلة القدرة على تطويع هذه النصوص والأحكام الكلية ووضع التفاصيل الجزئيةبما يتلائم مع ظروف وأحوال كل عصر ، لأن كل عصر يقتبس ما يناسبه من أحكام بما يتلائم مع ظروفه وفقاً لهذه القواعد والتوجيهات العامة وهذا من شأنه أن يوفر عنصر المرونة في تطبيق التشريع الإسلامي على مر الزمان ، بل على جميع الظروف والأمكنة لتواكب الطورات التي تطرأ على الحياة الإنسانية ، وهذا يتطلب استمرار عملية التفكير والاستنباط في الصيغ الموافقة لهذه التطورات وبما يتفق مع الأسس والمبادئ العامة التي جاء بها القرآن الكريم والسنة النبوية .
سادساً:الواقعية :
التشريع الإسلامي يتعامل مع الأمور كلها بواقعية تامة ،وبعيداً عن الخيال والمثالية ، والأمثلة في تشريعنا الإسلامي متعددة تدل على مدى واقعية هذا المنهج فتنفيذ وتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية لم يترك أمرها لإرادة الإنسان إن أراد الإلتزام بها أم لا ، بل تعامل مع الموضوع بواقعية حيث لم يكتف الإسلام بإشعار الأفراد وتربيتهم على الالتزام بأحكام الشريعة بوازع الإيمان والتربية الإسلامية الصحيحة التي تدفع الإنسان إلى الالتزام بأوامر الشرع ، بل أسند إلى الدولة أمر تنفيذ هذه الأحكام بقوة وسلطة الشرع ، فليس كل الأفراد على مستوى واحد في التزامهم وقوة الوازع الديني بل متفاوتون في ذلك ، فإذا ترك هذا الأمر  لإرادة الأفراد حدثت الفوضى وضيعت أحكام الدين. 
وكذلك إذا نظرنا إلى الكيفية التي عالج بها التشريع الإسلامي الفقر عرفنا مدى الواقعية التي يتمتع بها، فهو لم يكتف بإشعار الأغنياء بواجبهم الشرعي تجاه الفقراء ، بل أوجد التشريع الإلزامي المتمثل بفريضة الزكاة باعتبارها حقاً معلوماً للفقير من واجب الدولة القيام لتحصيله من الأغنياء وتوزيعه على الفقراء ، وبالتالي لا يبقى الفقراء تحت رحمة الأغنياء  

المطلب الثاني: المزايا والخصائص الخاصة بالنظام المالي 

أولاً:  المالية التخطيطية "اعتماد التوجية والتخطيط :
لقد سبق النظام المالي الإسلامي الفكر المالي الحديث في استخدام الأدوات المالية لتحقيق أهداف المجتمع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية .

فالنظرية التقليدية في المالية كانت ترى أن الضريبة التي تستخدم كأداة لتحقيق سياسة اجتماعية أو أغراض اقتصادية تضعف حصيلتها أوتعجز عن أداء رسالتها المالية ن وقد ثبت فساد هذا الرأي، واتجهت الدول الحديثة إلى استخدام الأدوات المالية لتحقيق الأغراض الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. 
وقد أشرنا إلى وجود علاقة ارتباط قوية بين النظام الاقتصادي والنظام المالي وأن كل منهما يتأثر بما يحدث للآخر ، فالنمو والزيادة في النشاط الاقتصادي من شأنه أن يحدث نمواً وزيادة لايرادات الدولة والعكس صحيح . وفي هذا المجال فالاقتصاد الإسلامي يؤمن بأن للدولة دور في الحياة الاقتصادية حيث أن من واجب الدولة توجيه الحياة الاقتصادية بما يحقق المصلحة العامة.
وإيمان الاقتصاد الإسلامي بدور الدولة في النشاط الاقتصادي لا يقوم على إلغاء دور الأفرادبل أن دور الدولة ودور الأفراد متكاملان وإلغاء أي منهما يؤدي إلى حدوث خلل في الحياة الاقتصادية كما هو حاصل في الأنظمة الوضعية ، فالنظام الإشتراكي يعيش اختلال لإلغائه دور الأفراد في الحياة الاقتصادية واعتماده بالكامل على الدولة ، والعكس تماماً يحصل في المجتمع الرأسمالي ، ومما يؤكد هذا التحليل إتجاه النظامين إلى تغيير هذه النظرة فبدأ النظام الرأسمالي يوسع من دور الدولة في الحياة الاقتصادية وبدأ النظام الإشتراكي بفتح المجال أمام الأفراد للمشاركة في الحياة الاقتصادية .

وهذا المنهج المتبع في الاقتصاد الإسلامي والقائم على أساس أن عملية التنمية ودعم النشاط الاقتصادي لا يقوم إلا بجهد القطاعين العام والخاص هو المنهج المتوازن الذي يقوم على التعاون والتننسيق بين الجانبين ويشير إلى واقعية عظيمة يتمتع بها الاقتصاد الإسلامي، فأقام نظامه على أساسين وازع الضمير الفردي أو قوة الدفع الذاتي ، ووازع السلطان من قبل الدولة في آن واحد وهذا المنهج يضمن سير النشاط الاقتصادي معافى يؤدي وظيفته في الحياة ويضمن للناس الخير والرفاهية . وتدخل الدولة لتوجيه النشاط الاقتصادي أو التخطيط له يحتاج إلى وضع سياسات واستخدام أدوات معينة للوصول إلى الأهداف الموضوعة، ومن بين السياسات المستخدمة  في هذا المجال السياسة المالية، بل إنها تعد من الوسائل الرئيسية التي تستخدمها الدولة للتأثير في النشاط الاقتصادي وتوجيهه لارتباطها الوثيق بكافة نواحي الحياة الاقتصادية

وتدّخل الدولة في الحياة الاقتصادية يأخذ صوراً وأشكالاًمتعددة وذلك حسب الأحوال والظروف الاقتصادية الموجودة في المجتمع وحسب طبيعة الأهداف التي تسعى الدولة إلى تحقيقها. 

فقد ترى الدولة في بعض الحالات أن تترك قوى السوق تعمل بآلية وحركية النظام نفسه لتحقيق الأهداف الاقتصادية، وفي هذه الحالة يكون دور السياسات المالية والاقتصادية دعم آلية الاقتصاد نفسها والإسراع في حركتها وإزالة العقبات من طريقها وتصحيح مسارها، وهذه الحالة تعتبر أدنى درجات التدخل للدولة في النشاط الاقتصادي . 

 إلا أنه في بعض الحالات وخاصة حالات إقامة مشاريع التنمية فإن الدولة تستخدم أدواتها المالية وسياستها لتوجيه النشاط الاقتصادي بهذا الإتجاه ، وهذه الحالة يتفاوت حجم التوجيه المباشر من قبل الدولة، فمثلاً قيام الدولة بالإنفاق على إقامة الطرق والكباري والسدود والمرافق العامة والبنية التحتية للمجتمع من الوسائل الغير مباشرة التي تقصد منها الدولة التدخل لإحداث عملية التنمية في المجتمع، كما أن الإذن بإحياء الأرض وإقطاعها هو من الوسائل التي تشجع على زيادة الإنتاج فالإذن من الدولة للأفرادبالقيام بذلك يعد توجيهاً منها في هذا الإتجاه.

إلاأنه  في بعض الحالات يحتاج الأمر إلى وضع أهداف محددة وواضحة وتحديد السياسات والوسائل اللازمة لتحقيقها وهذه الحالة تدخل في إطار التخطيط الذي تتبعه الدولة سواء كان التخطيط شاملاً لكافة قطاعات الاقتصاد أو مقتصراً على بعضها فإن الأمر يحتاج من الدولة وضع خطة للنهوض بهذه القطاعات، وهذه العملية لاتتعارض مع الاقتصاد الإسلامي وذلك بشرط عدم مصادرة حق الأفراد في حرية النشاط الاقتصادي علىاعتبار أته أصل من إصول الحياة الاقتصادية في الإسلام وتكون عملية التخطيط تنسيقاً بين القطاع العام والقطاع الخاص في الدولة وفقاً للخطة المرسومة لتحقيق عملية التنمية ، وعملية التخطيط تساعد في الإسراع في عملية التنمية وتمنع وقوع الفوضى التي تؤدي لشل حركة الإنتاج وتعصف بالحياة الاقتصادية.

 هذه بعض الحالات والصور للتوجيه والتخطيط التي تدخل فيها السياسة المالية في الإسلام كأداة رئيسية ودور السياسة المالية في عملية التوجيه والتخطيط يكون حسب الحالة والظروف الاقتصادية القائمة ، وذلك بعد الدراسة والتمحيص، واتخاذ الأدوات الملائمة بقدر ما تحتاجه الحالة .

وإذا أردنا أن ندلل على أن النظام المالي الإسلامي يعتمد أسلوب التوجيه والتخطيط، فنجد الأدلة الكثيرة في هذا المجال  ويكفينا أن نذكر بعض الأمثلة التوضيحية :

1) توزيع الصدقات: فالزكاة باعتبارها أصل وأساس في النظام المالي الإسلامي تؤكد هذا المعنى ،  فقد تولى الله سبحانه وتعالى أمر قسمتها بين ثمانية أصناف ، وصرف الزكاة على هذه الأصناف الثمانية يخدم العديد من الأهداف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية،  أي أن توزيع الزكاة يقوم على أساس التوجيه نحو تحقيق أهداف المجتمع ويؤكد أن النظام المالي الإسلامي  يجب أن يقوم على هذا الأساس وسنوضح مسألة توزيع الزكاة ودورها في حياة المجتمع عند الحديث عن الزكاة .

  2) بعض تصرفات الرسول " " تؤكد أن النظام المالي الإسلامي يقوم علىأساس التوجيه فمثلاً:

أ/ الأمر بإحياء الموات أحد الأدوات التي تستخدمها الدولة في توجيه الأفراد لزيادة الإنتاج ويشترط فقهاء الأحناف أن تتم عملية الإحياء بإذن الإماموهذا يشير إلىأن المنع أو الإذن من الإمام يكون بحسب الحالة التي تريد الدولة الوصول إليها والمصالح والأهداف التي تسعى إلى تحقيقها .

ب/ تصرف الرسول"" في قسمة فيء بني النضير يؤكد السياسة التوجيهية للمالية الإسلامية حيث أن الرسول قسمها في المهاجرين دون الأنصار، يروي ابن هشام أن الرسول"" قسم فيء بني النضير على المهاجرين الأولين دون الأنصار إلا رجلين من الأنصار هما سهل بن حنيف وابا دجانة سماك بن خرشه فإنهما ذكرا فقراً، فأعطاهما رسول الله"".

والواضح من قسمة الرسول للفيء في هذه المعركة على المهاجرين دون الأنصار يهدف تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي وتقليل التفاوت في مستوى الدخل وإقامة التوازن الاجتماعي من خلال هذه الأداة المالية. 

ج/ تقييد الرسول "" بعض التصرفات المباحة في بداية تكوين الدولة الإسلامية مثل إجارة الأرض،  عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : "قال رسول الله "" :(من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن أبى فليمسك أرضه ) ، وتحريم الرسول لإجارة الأرض في هذه المرحلة كان الهدف منه تحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي حيث أن المركز الاقتصادي للمهاجرين كان مختلاً بعد أن تركوا أموالهم بمكة بينما كان الأنصار مستقرين في المدينة وبقيت معهم أموالهم وأراضيهم الواسعة التي يزرعونها و يستخدموا المهاجرين كأجراء فيها وهذا لايحقق التوازن الاجتماعي ومن ثم حرم الرسول"" تأجير الأرض في هذه المرحلة فلما إستقرت الأمور بالمهاجرين وتحسنت أحوالهم المادية أجاز الرسول ""تأجير الأرض الزراعية

وهذه الأمثلة التي ذكرنا عن رسول الله هي فقط للتدليل وليس للحصر إذ أننا سنجد الكثير من الأمثلة التي تؤكد استخدام السياسة المالية في الإسلام كأداة توجيهية.

3) مبدأ التخصيص والذي نقصد به تخصيص مورد معين لإشباع نوع معين من الحاجات كما هو الحال في الزكاة يؤكد هذا الإتجاه ، حيث أن الفكر المالي في الإسلام يؤمن بأن هناك بعض الأهداف الضرورية الهامة على الدولة أن تعطيها الأولوية في الإنفاق لأن ضياعها يؤدي إلىخلخلة البناء الاجتماعي و السياسي والاقتصادي في المجتمع، وبالتالي خصها بمورد معين، وهذا يؤكد أن النظام المالي الإسلامي يسعى إلىتحقيق أهداف معينة عبر وسائل وأدوات معينة وهذا هو جوهر التخطيط المالي. 

4) إن التخطيط باعتباره منهجاً يقوم على تجنيد كافة طاقات المجتمع وموارده المتاحة لتحقيق الأهداف1 يتطلب البحث عن أفضل الوسائل الممكنة لتحقيق هدف معين في حدود الإمكانات والظروف القائمة2،هذا المنهج لايتعارض مع الإسلام، بل إن الإسلام يدعو إلى ذلك باعتبار أن التخطيط مظهر من مظاهر إعداد العدة التي أمر الله تعالى بها .

والتخطيط المالي كنوع من أنواع التخطيط لتحقيق بعض أهداف الدولة عبر سياستها وأدواتها المالية لايتعارض مع المنهج الإسلامي ، بل  إت القرآن الكريم أورد لنا مثالاً للتخطيط المالي من خلال قصة يوسف عليه السلام .بل إن بعض المفكرين يعتبرون التخطيط صورة خاصة من صور السياسة المالية لأنه يستهدف عادة التأثير في آن واحد على عدة متحولات اقتصادية رئيسية (كمعدل النمو، التركيب الهيكلي للاقتصاد ....) باستخدام سياسات متناسقة وممتدة لعدة سنوات.والتخطيط الذي نطالب به ليس التخطيط المتبع في الدولة الاشتراكية والذي يجعل كل مقدرات المجتمع تحت سيطرة الدولة لتوجيهها عبر جهاز حكومي مركزي وفقاً لخطة شاملة، بل الذي نطالب به أن تستخدم السياسة والأدوات المالية بصورة مدروسة للوصول إلى أهداف المجتمع . 

5) مبدأ المصالح المرسلة وسد الذرائع يقتضي الأخذ بالسياسات التي تخدم أهداف المجتمع وإن لم يرد بهذه السياسات دليل خاص بل يكفي أن نثبت أن تلك السياسات تخدم أهداف المجتمع وتحقق مصالحه ولا تتعارض مع النصوص الشرعية . 

وفي عصرنا أصبحت الميزانية العامة أداة رئيسية من أدوات التخطيط الاقتصادي والمالي يجري من خلالها تخطيط الاستثمار والإنفاق ضمن خطة اقتصادية موضوعة تصل في بعض الأحيان إلى خمس سنوات من أجل إستحداث التنمية الاقتصاديةوالنمو الاقتصادي وحماية الثروة القومية من سوء الاستغلال، وهذا العمل لايتعارض مع الإسلام بل له إصوله التي ذكرناها، بل إن الإسلام يجيز الاقتباس من الغير فيما لا يتعارض مع الخصائص الذاتية والمقاصد العامة 

وهكذا نرى أن السياسة المالية في الإسلام ليس الهدف منها تغطية نفقات الدولة فقط بل هي أداة توجيهية وتخطيطة في المجال الاقتصادي والاجتماعي والسياسي ، وبذلك يكون الفكر المالي في الإسلام قد سبق بعدة قرون الفكر المالي الوضعي الذي لم يعرف التوجيه والتخطيط المالي إلا في بداية هذا القرن .

 ولفتة أخيرة في هذا الموضوع: إن من يرى أن السياسة المالية وظيفتها تغطية نفقات الدولة فقط وليس لهاأي دور توجيهي أو تخطيطي يقع في خطأ جسيم إذ أن تغطية السياسة المالية لنفقات الدولة لا يتم بشكل عشوائي وعفوي بل يتم وفقاً لضرورات ومصالح تتعلق بالمجتمع ، وهذا ما تسعى المالية التخطيطية إليه.

ثانياً:  تعدد الموارد المالية

مما يميز النظام المالي الإسلامي عن غيره من الأنظمة الأخرى اعتماده على عدد كبير من الموارد المالية . منها ما يتميز بالثبات والاسقرار ومنها ما يعتبر استثنائي وسيتم توضيح ذلك في تقسيمات الموارد ، حيث أنه لم يقم على أساس فرض ضريبة واحدة أو مورد مالي واحد لما في ذلك من مخاطر على النظام المالي ، أما تعدد الموارد فإنه يحقق العديد من المزايا أهمها :

1)  في حالة نقص حصيلة أحد الموارد يتم تعويضه من الموارد الإخرى .

2)  توزيع العبء المالي علىطوائف المجتمع فيساهم كل فرد على قدر طاقته .

3)  إعطاء النظام مرونة في تغطية نفقاته واحتياجاته .

4)  إعطاء النظام المالي صفة الشمولية حيث يقع العبء المالي على كافة النشاطات الاقتصادية والمالية ولا يقتصر على بعضها .

5)  منع المغالاة في تحديد سعر الضريبة لأن العبء التمويلي يقع على أكثر من جهة .

6)  تحقيق العدالة الضريبية وذلك لتحقيق الكثير من الشروط مثل توزيع العبء المالي على عدة جهات،خضوع جميع أوجه التشاط الاقتصادي للمساهمة في تمويل نفقات الدولة ، مناسبة سعر الضريبة وشمولها . والموارد المالية في الإسلام تأخذ صور وأشكال متعددة ويمكن وضعها في أكثر من تقسيم ، وسيتم التفصيل في ذلك عند الحديث عن تقسيمات الموارد المالية .

ثالثاً:  الجمع بين التخصيص والعمومية : 

يؤمن الفكر المالي الوضعي بقاعدة الشيوع(العمومية)في الإيرادات فلا يخصص مورد معين لإنفاق معين، بل تجمع كافة الإيرادات في الموازنة العامة ويتم إنفاقها علىكافة مصروفات الدولة ، أما الفكر المالي في الإسلام فهو ذو طابع مميز في هذا المجال حيث يقوم على تخصيص بعض إيراداته لإشباع بعض الحاجات ، وفي نفس الوقت جعل جزء من الإيرادات مشاعة بحيث يتم الإنفاق منها على جميع المصالح. فإذا استعرضتا موارد الدولة الإسلامية نجد أن كثير منها يخضع لقاعدة التخصيص .

فالزكاة التي هي عماد التظام المالي تقوم على أساس التخصيص حيث أن الله تعالى قد تولى أمر توزيعها على ثمانية أصناف فخصص هذا المورد لإنفاق معين . وكذلك خمس الغنيمة خصص لمصارف معينة فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتلمى والمساكين وإبن السبيل الأنفال(41). ولم يقتصر الأمر في موضوع التخصيص على الموارد العادية للدولة بل إن الموارد الاستثنائية تخضع لقاعدة التخصيص ، فالتوظيف في النظام المالي الإسلامي وهومايشبه الضريبة في النظم الوضعية يخضع لهذه القاعدة ، فالحاكم لا يوظف على القادرين مالياً إلا لحاجة حقيقية ومحددة ، وليس للحاكم أن يوظف على الناس ، ثم بعد ذلك ينظر في أمر تخصيصها على أوجه الإنفاق التي تقوم بها الدولة.كما أن الموارد المالية التي لاتخضع لقاعدة التخصيص بصورة صريحة مثل الخراج والجزية وعشور التجارة تخضع لأسس التخصيص بصورة إجمالية وهي الإنفاق على مصالح المسلمين والتي حددها الفقهاء بصورة دقيقة ومفصلة. 

والتخصيص لا يقتصر على الشكل السابق ، فاختصاص كل إقليم بإيراداته أو ما يطلق عليه الماليات المحلية هو تخصيص من نوع أخر أي تخصيص على أساس إقليمي وسيتم التفصيل في هذا الموضوع في النقطة القادمة. ولعل استخدام قاعدة التخصيص في النظام المالي الإسلامي يهدف إلى :

1)  الإشارة إلى الوظائف الأساسية للدولة في المجال الاقتصادي وقد تم التطرق إليها عند الحديث عن  أهداف النظام المالي .

2)  نوع من أنواع التوجيه للدولة بحيث ترسم سياستها وفقاً لهذه القاعدة. 

3)  ضبط عملية الإنفاق بحيث لا يحدث تضخيم في تقدير النفقات ، بل تضبط بنود الإنفاق حسب الأولوية والأهمية ، وبذلك تضمن كفاءة استخدام المال العام ، وتحقيق أغراض السياسة المالية و الاقتصادية وعلى الرغم من أن النظام المالي الإسلامي يؤمن بقاعدة تخصيص بعض الإيرادات لنفقات معينة إلا أنه توجد قاعدة إخرى ملازمة لقاعدة التخصص هي قاعدة العموم حيث يوجد كثير من إيرادات الدولة غير مخصصة لنفقة بعينها مثل الجزية والخراج وعشور التجارة ، وإيرادات ممتلكات الدولة وتركة من لاوارث له وكل مال لا يعرف له مستحق معين من الأفراد، وهذه الموارد توجه لجميع أوجه الإنفاق التي يتطلبها نشاط الحكومة ومصالح الرعية بوجه عام . وبذلك فإن النظام المالي الإسلامي يكون جامعاً بين قاعدة التخصيص والعمومية في آن واحد ولعل الحكمة في عدم تحديد جهات الصرف لهذه الموارد هو اعطاء الدولة قدرة على التوسع أو التضيق في نفقاتها ومسئولياتها تبعاً لاحتياجاتها وظروفها المالية والاقتصادية ولتغطية الإنفاق على المجالات التي تجد بتغير ظروف الزمان والمكان.

رابعاً : بين المحلية والمركزية (الماليات المحلية) : 

يقوم النظام المالي الإسلامي على أساس العدل، ولعل من مظاهر العدل قيام النظام المالي على قاعدة الماليات المحلية، وهذه القاعدة لاتتنافى مع وجود بعض المشروعات القومية التي تنتشر في بعض أقاليم الدولة وتخضع للإدارة المركزية مباشرة ، إذ أن النظام المالي يجمع بين المحلية والمركزية ، ومما يدل على القاعدة المحلية ويؤكدها عملية توزيع الزكاة التي تعتبر أصلاًوأساساً للنظام المالي الإسلامي، فالفقهاء يرون أن كل بلد أولى بصدقته ولا يجوز نقلها إلى غيره طالما هناك حاجة داخل البلد، يقول أبو عبيد: “إن أهل كل بلد من البلدان أو ماء من المياه أحق بصدقتهم ما دام فيهم من ذوي الحاجة واحد فما فوق، وإن أتى ذلك على جميع صد قتها ، حتى يرجع الساعي ولا شيء عليه."

كما أن ما جرى عليه الحال في صدر الدولة الإسلامية من أن كل إقليم يختص بإيراداته ولا ينقل إلى دار الخلافة إلا ما فاض عن حاجة الأقليم، يروى أن معاذ بن جبل بعث بثلث صدقة اليمن إلى الخليفة عمر بن الخطاب، فأنكر عليه عمر ذلك وقال : " لم أبعثك جابياً ولا آخذ جزية، ولكن بعثتك لتأخذ من الأغنياء فتردها في فقرائهم ، فقال معاذ ما بعثت إليك بشيء وأنا أجد أحداً يأخذه مني ، فلما كان العام الثاني بعث إليه شطر الصدقة ، فتراجعا بمثل ذلك ، فلما كان العام الثالث بعث إليه بها كلها ، فراجعه عمر بمثل ما راجعه قبل ، فقال معاذ: ما وجدت أحداً يأخذ مني شيئاً."

وبناء على هذه القاعدة فإن الفقهاء يرون أن نقل المال من إقليم إلىأخر لا يجوز إلا بشرطين.

الأول : أن يكون المال فائضاً عن حاجة الإقليم .

الثاني 
: أن يتم ذلك برضا وطيب نفس من أهل الإقليم ، ويؤكد ذلك قول عمر بن الخطاب حين طعن :"إوصي الخليفة من بعدي بأهل الأمصار خيراً فإنهم جباة المال وغيظ الأعداء وردء المسلمين ، وأن يقسم فيئهم بينهم بالعدل ، وأن لا يحمل من عندهم فضل إلا بطيب نفوسهم."

ويترتب على تطبيق هذه القاعدة في النظام المالي الإسلامي كثير من الأمور والنتائج الهامة منها :

1)  المحافظة على وحدة المجتمع حيث أن كثير من أسباب الانفصال بين أقاليم الدولة راجع إلىعدم تحقيق العدالة في إنفاق المال العام بين أقاليم الدولة ، أو ازدهار بعض الأقاليم على حساب أقاليم إخرى.

2)  تخفيف التكاليف والنفقات في عملية تحصيل الزكاة وتوزيعها وبذلك تتحقق قاعدة الإنتاجية التي تسعى النظم المالية إلى تحقيقها .

3)  محاربة التهرب الضريبي الناتج عن شعور المواطنين في الأقاليم بأنهم يتحملون أعباء في نفقات الدولة دون أن تعود عليهم بالفائدة أويشعروا بثمارها في محيطهم .

4)  ضمان نمو متوازن بين أقاليم الدولة وأنحائها المختلفة نتيجة لقيام كل إقليم بتنفيذ ما يحتاجه من مشاريع بروح المنافسة مع الأقاليم الأخرى ، ولا يتم نقل الإيرادات المحصّلة إلى مركز الدولة إلا في حالة الفائض وعدم الحاجة .

خامساً:  العدالة الضريبية

قام التشريع الإسلامي على أساس العدل بين الناس يقول تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى.. (النحل:9.).

يقول إبن القيم :"إن الله سبحانه وتعالى أرسل رسله، وأنزل كتبه، ليقوم الناس بالقسط، وهو العدل الذي قامت به الأرض والسموات ، فإذا ظهرت أمارات العدل ، وأسفرت بأي طريق كان فثم شرع الله ودينه، والله سبحانه أعلم وأحكم."

وقد حرص التشريع الإسلامي على تحقيق العدل بين الناس في مجال الجباية والتوزيع سواء كانوا مسلمين أو ذميين في الدولة ، وتظهر العدالة الضريبية من خلال عدة صور أهمها :

1)  العدالة في المساهمة في أعباء الدولة حيث يفترض المساواة في المعاملة الضريبية بين الأشخاص الذين يتماثلون في نفس الظروف الاقتصادية ، وبحيث تكون المساهمة حسب القدرة والطاقة . ولعل أوضح مثال على أن المساهمة تكون على قدر الطاقة أن الزكاة يشترط لأدائها وجود النصاب الذي يمثل الحد الأدنى من مراتب الغنى في الإسلام ، وكذلك فإن فرض الجزية على الذميين يجيء على قدر الطاقة يقول الرسول "":"من ظلم معاهداً أو كلفه فوق طاقته فأنا حجيجه."

2) إن الإسلام أرسى مبدأ العدالة من خلال إقرار قاعدة الماليات المحلية وقد سبق الحديث عنها .

3) من خلال اعتماده على عدة أنواع من الموارد والضرائب ولا يعتمد على ضريبة واحدة .

4) مراعاة طبيعة الوعاء الخاضع للضريبة بحيث يتناسب سعر الضريبة مع الجهد المبذول و التكاليف المستخدمة لإنتاج وعاء الزكاة ، ويظهر ذلك جلياً في فرض أسعار متفاوتة للزكاة حسب طبيعة المال ، فزكاة الركاز والمعدن تصل 2.%، وزكاة الزروع التي تروى بالمطر 1.% بينما الزروع التي تروى بالآلة5%.

سادساً:  الاهتمام بالحاجات الاجتماعية  : 

يغلب على الأنظمة الوضعية الاهتمام بالأهداف المادية ، دون التفات إلى القيم والأخلاق والنواحي الاجتماعية، أما النظام المالي الإسلامي فإن أهم دعاماته الأساسية تحقيق الضمان الاجتماعي وذلك من خلال توفير حد الكفاية لكل فرد في الدولة الإسلامية والقضاء على التفاوت الكبير في مستويات الدخول بحيث يصبح المال متداولاً في أيدي جميع الناس ولا تحتكره فئة معينة كي لايكون دولة بين الأغنياء منكم (الحشر:7). 

إن الفقر في ذاته مشكلة كما أن الغنى في ذاته مشكلة وحين يجتماعان تكون المشكلة أكبر بل إن مشكلة الحياة في طبيعتها هي الفقر والغنى وما يكون بين الفقراء والأغنياء من أحاسيس وعلاقات ولا شك بأنه إذا استطاع مجتمع من المجتمعات أن يتغلب على هذه المشكلة ويقارب بين طرفيها فإنه يكون قد خطى خطوات وثابة نحو استقرار المجتمع وسعادته. 

وقد نالت المشكلة نصيبها من التعاليم والتشريعات السماوية بهدف إيجاد التوازن بين جانبي المشكلة ويعتبر منهج الإسلام الوحيد الذي استطاع إقامة هذا التوازن حيث قدم للفقير الوازع الديني والأخلاقي الذي يجعله يرضى برزقه وقسمته، ودعاه إلى شئ من القناعة وضمن له توفير المستوى الكريم من المعيشة، أما الغنى فقد طلب منه شكر النعمة ومساعدة المحتاج وشئ من المحبة والإخاء ولم يكتف بذلك بل وضع التشريع العملي والإلزامي الذي يضمن قيام الغنى بواجبه نحو الفقير والمتمثل بفريضة الزكاة.

فرعاية حاجات الفقراء والمحتاجين هو واجب من الواجبات الملقاة على عاتق المجتمع يحاسبوا إن هم قصروا في ذلك يقول رسول الله ص في الحديث الذي يرويه علي بن أبي طالب : "إن الله عز وجل  فرض على الأغنياء في أموالهم ما يكفي الفقراء ، فإن جاعوا ، أو عروا ، أو جهدوا فبمنع الأغنياء ، وحق على الله تبارك وتعالى أن يحاسبهم ويعذبهم."

ولذا فإننا نجد أن الكثير من إيرادات الدولة الإسلامية يكون الهدف الأول والرئيسي من تحصيلها وتوزيعها هو تغطية حاجات هذه الفئات . فالزكاة تعطي الأولوية في إنفاقها لسد حاجات الفقراء والمحتاجين باعتبار أن ضمان حد أدنى من مستويات المعيشة داخل الدولة مقدم على غيره من الأهداف ، وإن إغناء الفقراء وكفايتهم هو الهدف الأول للزكاة ثم تليه الأهداف الأخرى بحسب الأهمية وتوفر الحصيلة الكافية لذلك. 

 كذلك فإن خمس الغنيمة والفيء يوجه لسد احتياجات هذه الفئات يقول تعالى  فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل... (الحشر:7).

بل إن الإسلام أجاز فرض ضرائب على الأغنياء إذا لم تقم زكوات المسلمين بحاجة الفقراء يقول ابن حزم "وفرض على الأغنياء من أهل كل بلد أن يقومو ا بفقرائهم ويجبرهم السلطان على ذلك إن لم تقم الزكوات بهم ولا فيء سائر أموال المسلمين." كما أن التنمية الاقتصادية في الإسلام لاتبحث فقط عن الزيادة والنمو في الإنتاج فقط بل يجب ربط ذلك بعدالة التوزيع ، فهدف التنمية الاقتصادية الأول يجب أن يكون توفير حد الكفاية لكل مواطن فيبدأ بإنتاج الاحتياجات الضرورية ثم الأقل ضرورة وهكذا في ظل الموارد المتوفرة وليس كما هو الحال في الرأسمالية التي يحركها الربح فيؤدي ذلك إلى انحراف في عملية الإنتاج عن توفير الحاجات الأساسيةوالضرورية في المجتمع إلى إنتاج السلع الكمالية التي يزيد الطلب عليها لكونها تمتلك القدرة الشرائية. وهكذا نرى أن الضمان الاجتماعي في الإسلام ركيزة أساسيةمن ركائز نظامه الاقتصادي و المالي وهو قد سبق بذلك كل الأنظمة الحديثة التي لم تفكر بوضع قانون للضمان الاجتماعي إلا في هذا القرن حيث كان أول مظهر رسمي له في سنة 1941 حينما اجتمعت كلمة انكلترا والولايات المتحدة الأمريكية في ميثاق الأطلنطي علىتحقيق الضمان الاجتماعي للأفراد.

سابعاً:  الاستقلالية بقواعد وأُسس تشكل نظام مالي متكامل أساسه النصوص الشرعية .

يقوم النظام المالي الإسلامي على أصول ومبادىء مستمدة من القرآن والسنة ، فظهرت  بذلك معالمه الواضحة الجليلة ومزاياه البارزة وشخصيته المستقلة عن بقية النظم المالية الوضعية.

 فهو لم يظهر كتعبير عن التطور التاريخي لقوى الإنتاج المادية كما هو حال النظام الاشتراكي. كما أنه لم يوضع ملائماً للصبغة الرأسمالية الموافقة للعادات والتقاليد السائدة في ذلك المجتمع ، وأيضاً فلا يصح أن نعتبر النظام المالي توليفة بين النظامين الاشتراكي والرأسمالي يقوم على أساس التوفيق والتجميع بين المنهجين . 

 صحيح أن النظام الإسلامي يقف موقفاً متوازناً في القضايا والأمور التي تطرح ولكن هذا ليس نابعاً من كونه توليفة للنظامين ، بل لإن هذا الموقف المتوازن مستمد من إصول الإسلام ومبادئه ومن مصادر التشريع الإسلامي وهي القرآن والسنة النبوية والإجماع والقياس والفروع الأخرى المستخدمة في استنباط القواعد والأحكام الشرعية ، وهو بالتالي نظام إلهي لأنه  استمد قواعده ومبادئه من هذه الأصول الإلهية.

 قد يحدث اختلاف في إجراءات تطبيق النظام المالي من عصر إلى أخر ومن مكان إلى أخر وهذا راجع إلى أن المبادىء و القواعد التي تحكم هيكلية هذا النظام هي مبادىء و قواعد كلية ومجملة وغير مفصلة وبالتالي يجتهد الفقهاء والمفكرون في استنباط الأحكام الجزئية لتطبيق هذه القواعد ووضع الصيغة الملائمة لظروف الزمان والمكان ، حيث أن عمل الباحث في الاقتصاد الإسلامي يكون تطبيق النظام الموافق لهذه المبادىء والقواعد والأصول ، ولا يتعارض معها فيكون هذا التطبيق ذو صفة إلهية لأنه مبني على أصول إلهية. هذا الأمر من المسائل والإجراءات الفنية المتبعة في تطبيق النظام المالي الخاضعة لتغير الزمان والمكان وهذا لا يتعارض مع التشريع الإسلامي ، فالشارع هو الله سبحانه ، ونحن مسؤلون عن تنظيم التطبيق الحسن بعد فهمنا للتشريع الفهم الحسن ، ويدخل في هذا الفهم الحسن للتشريع الإسلامي اصطفاء ما يصلح من أحكام تتعلق بالنظام المالي من بين آراء الأئمة السابقين على اختلاف ظاهري بينهم، والهدف هو بناء نظام مالي متكامل يساعد في الوصول إلى الأهداف ويتفق مع هذا العصر.

إن الأصالة الفكرية التي يتمتع بها النظام المالي الإسلامي هي من أهم مقوماته، هذه الأصالة المستمدة من مبادىء وأصول شريعتنا الغراء ، و الجهد البشري المبذول في صياغة النظام المالي وفقاً لهذه المبادىء والأصول ما هو إلا امتداد طبيعي لتاريخ أمتنا وتراثها العلمي العريق في شتى مجالات الحياة ويشترط في هذا الجهد أن يكون مقيداً بالقواعد والشروط الشرعية الواردة في مصادر التشريع الإسلامي التي وضعت الخطوط الرئيسية التي يجب أن تبنى الحياة الاقتصادية وفقاً لها . 

فالمبادىء والأصول المالية التي وردت في النصوص الشرعية هي مبادىء عامة ومحدودة ومن ثم استلزم الأمر الاجتهاد من أئمة المسلمين وعلمائهم في تطبيق الأنظمة التي تتفق مع هذه المبادىء والأصول ولا تخالفها ، حيث أن عمل الباحث في المالية الإسلامية شأنه في ذلك شأن أي باحث في الأمور الإسلامية الأخرى هو تطبيقي وليس إنشائي ، لأنه لاينشىء حكماً من عنده ، وإنما يكشف ويُظهر الحكم الشرعي في المسألة المطروحة قياساً على المبادىء والأصول العامة في هذا المجال.

الفصل الثاني
النفقات العامة في الإسلام

مقدمة

 تمثل النفقات العامة أهم عنصر من عناصر النظام المالي الإسلامي، وقد أشرنا إلى أن الإيرادات العامة في الإسلام هي تبع للنفقات.

وتأخذ النفقات العامة أهميتها من كونها وسيلة إشباع الحاجات العامة، كما أنها الأداة الأكثر تأثيراً وفعالية في النشاط الاقتصادي والاجتماعي في الدولة، بالإضافة إلى أنها تعكس دور الدولة ومسئوليتها ووظائفها في التنظيم الاجتماعي حيث يتحدد نطاق النفقات العامة حسب الدور الذي تؤدية الدولة في النظام الاجتماعي، وحيث أن دور الدولة الإسلامية كما لخصه ابن تيميه: «عليها أن نقوم بعمل كل ما يؤدي إلى جلب المصالح ودفع المضار وإلى إقامة القسط في حقوق الله وحقوق العباد. فالمال العام حق لجميع أفراد الدولة تتولى الدولة إدارته بأمانة فيما يحقق مصلحة الأمة بصفتها ممثلة للأمة وتنوب عنها ويؤكد ذلك قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "أتدري مامثلي ومثل هؤلاء؟ كمثل قوم كانوا في سفر فجمعوا منهم مالاً وسلموه إلى واحد ينفقه عليهم، فهل يحل لذلك الرجل أن يستأثر عنهم من أموالهم".

وعن مالك بن أوس قال: "ذكر عمر الفيء فقال: ما أنا أحق بهذا الفيء منكم، وما من أحد منا أحق به من أحد. ألا إنا على منازلنا من كتاب الله، وقسمة رسول اللهص، فالرجل وقدمه، والرجل وتلاده، والرجل وعياله، والرجل وحاجته".

ونظراً لهذه الأهمية فقد هتم التشريع المالي في الإسلام اهتماماً كبيراً بالنفقات العامة وحدد مصارفها ومستحقيها حتى لايأخذ المال من لايستحقه ويحرم منه صاحب الحق الشرعي، فجعل لكل محتاج نصيباً في الأموال العامة ويظهر ذلك جلياً في فريضة الزكاة التي تمثل أساس النظام المالي حيث تولى الله تعالى قسمتها وتحديد مصارفها، حيث يعد هذا الاتجاه ـ الاهتمام بالإتفاق العام ـ سبقاً للنظام الإسلامي في مجال النفقات العامة لم ينتبه إليه علماء المالية العامة في الغرب إلا بعد قرون عديدة من ظهور الإسلام وانتشار مبادئه وتعليماته.

بالإمكان الإشارة إلى مباديء الإنفاق العام ومجالاته وآثره .

المبحث الأول

مفاهيم عامة حول النفقة والحاجة العامة

المطلب الأول : تعريف الإنفاق العام : 

هو إخراج جزء من المال من خزينة الدولة بقصد إشباع حاجة عامة.

كما أن مفهوم النفقة العامة في الفكر المالي في الإسلام يتسع فيشمل كل ما ينفقة ولي الأمر من بيت المال سواء كانت عيناً أو نقداً، سواء كان لقصد إشباع حاجة عامة أو فردية.

ويعرف الماوردي الإنفاق العام بأنه كل حق صرف في مصالح المسلمين سواء خرج من حرزه أم لم يخرج. أي تم صرفه في جهه تحصيله دون دخوله للخزينة العامة.

ومن خلال التعريف يمكننا تحديد عناصر النفقة في الفكر المالي في الإسلام وهي:

1) الصفة المالية: 

فعلى العكس من الفكر المالي الوضعي يوسع التشريع المالي الإسلامي من صفة النفقة حيث لاتقتصر على الشكل النقدي، بل تشمل النقدي والعيني معاً، فذلك يتفق مع مفهوم المال كما يعرفه الفقهاء، فالمال ما يقع عليه الملك ويستبد به المالك عن غيره إذا أخذه من وجهه، ويستوي في ذلك الطعام والشراب واللباس على اختلافها وما يؤدي إليها من جميع المتمولات، فكل ماله منفعة مباحة شرعاً من أرض وعقار وثمار وحيوان ونقود يعد ذلك مالاً

بل إن الأصل في النظام المالي هو أخذ العين، فالزكاة وهي الأصل في النظام المالي تقوم على أخذ العين، وأن أخذها نقداً يـأتي تيسيراً على المكلف ولمصلحة مستحقيها وبحيث تكون القيمة تابعة للعين بحيث نقوم قيمة العين وتدفع نقداً حسب السعر السائد.

وقد ذكرنا أن هذه الصفة (الجمع بين النقدية والعينية) تضفى على النظام المالي المرونة والرحابة على احتواء المعاملات النقدية والعينية وفقاً لما تقتضية المصلحة العامة، إضافة إلى أن الاعتماد على النفقة العينية يحافظ على قيمة الخدمات التي تقدمها الحكومة خاصة في ظروف التضخم التي يعيشها العالم والتي تسبب نقص القيمة الشرائية للنقود، وقد استخدم المسلمون الصفة النقدية والعينية للمال في الإنقاق العام. فقد حدد عمر بن الخطاب رواتب وأجور بعض عماله وولاته بالنقد والعين معاً، حيث حدد راتب الصحابي عمار بن ياسر واليه على الكوفة بستمائة درهم في الشهر وشطر شاة يومياً، وراتب عثمان بن حنيف ـ مندوبه على مساحة أرض السواد ـ بخسمة آلاف درهم سنوياً وخمسة دراهم وربع شاة يومياً

2 ـ أن تتولى الدولة القيام بالإنفاق :
تعتبر النفقات العامة أداة هامة من أدوات السياسة المالية للدولة مما يعني أن الدولة تستخدمها للتأثير في تحقيق أهداف المجتمع الأساسية، معنى ذلك أن الإنفاق لايتم عشوائياً بل يتم وفقاً لخطة تطمح الدولة من خلالها تحقيق أهدافها في المجالات المختلفة ومن خلال فهمنا لنظرية المضاعف ندرك كيف يؤثر الإنقاق العام في إحداث زيادات مباشرة في الدخل القومي، وبالتالي تستطيع الدولة من خلال توجيه الإنقاق العام إلى إحداث تنمية وتقدم ورواج اقتصادي في المجتمع.

فالإنفاق العام عبارة عن حلقة في سلسلة المعاملات المالية في المجتمع، إذ يترتب على الإنفاق العام تولد دخول وأرباح للأفراد والمؤسسات في المجتمع تقوم الدولة بعد ذلك باقتطاع جزء منها بكمية أكبر في الدورة الثانية وهكذا تستمر العملية في حركة صعودية، أي أن زيادة الإنفاق العام تولد مزيداً من الرواج الاقتصادي في الدولة، وهو ما أشار إليه ابن خلدون عندما وصف الدولة بأنها السوق الأعظم وأم الأسواق كلها وأصل مادتها في الدخل والخرج، فإن كسدت وقلت مصاريفها فأجدر بما بعدها من الأسواق أن يلحقها مثل ذلك وأشد منه، وأيضاً فالمال إنما متردد بين الرعية والسلطان، منهم إليه، ومنه إليهم، فإذا حبسه السلطان عنده فقدته الرعية.

وهكذا فإن الدولة بواسطة الإنفاق العام يمكنها تحقيق التقدم والرواج الاقتصادي في المجتمع.

3) الإنفاق هدفه تحقيق المصالح العامة للمسلمين:

يقول أبو يوسف "إن تصرف الإمام على الرعية فيما يتعلق بالأمور العامة منوط بالمصلحة، وأنه لاينفذ إلا ما وافق الشرع، وأعظم الأمور العامة أموال بيت المال". ويقول أيضاً: "ويعمل بالذي يرى أنه خير للمسلمين وأصلح لأمرهم، ويضع المال موضعه ولايحابي به"(.

وقد عرف الغزالي المصلحة بأنها: "المحافظة على مقصود الشرع، ومقصود الشرع من الخلق خمسة وهو أن يحفظ عليهم دينهم، ونفسهم، وعقلهم، ونسلهم، وأموالهم، فكل مايتضمن حفظ هذه الأصول فهو مصلحة، وكل مايفوتها فهو مفسدة، ودفعة مصلحة".

ويعود تقدير المصالح للإمام (الدولة) وبعد مشورة أهل الرأي من المسلمين، كما يقرر ذلك أبو عبيد عند حديثه عن الأموال التي تليها الأئمة فيقول: إن الإمام ينفقها فيما ينوب من أمور الناس بحسن النظر للإسلام وأهله.

أن الفقهاء وضعوا شروطاً لما يعتبر مصلحة عامة حتى لايترك أمر تقديره للأهواء وأهمها :

1) أن تكون المصلحة قطعية لاتعارضها مصلحة اهم منها أو مثلها.

2) أن تكون مصلحة عامة وليست متعلقة بآحاد الناس.

3) أن تكون مصلحة ضرورية لرفع الحرج عن الناس.

4) ألا تتعارض مع نص أو دليل شرعي وتكون متوافقة مع مقاصد الشرع وإن لم يشهد لها دليل خاص بذلك.

وبالتالي يكون من باب تحقيق المصالح للعباد إنفاق الدولة على وظائفها المختلفة والقيام بمسئولياتها لما في ذلك من توسعة على الناس وجلب المنافع ودفع المفاسد عنهم، ويصون حقوقهم وحياتهم، وتمكينهم من ممارسة نشاطهم وحياتهم في أمن واستقرار، إذ تمثل كثير من الوظائف التي تقدمها الدولة حاجات أساسيةوضرورية، قد يترتب عن عدم توفرها إخلال بالمقاصد الأساسيةالتي حددها الشرع، يقول الشاطبي "فلو ارتفع ذلك لم يكن بقاء، وهذا كله معلوم لايرتاب فيه من عرف ترتيب أحوال الدنيا وأنها زاد الآخرة".

ويقول الغزالي: "إن مقادير الحياة شرط لنظام الدين"

4 ـ الإنفاق العام واجب تقوم به الدولة :

تمثل النفقات العامة واجبات ووظائف لابد للدولة القيام بها لتحفظ وتضبط التوازن في المجتمع على كافة الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

وواجب الدولة كذلك أن تزنقضى المصلحة العامة باعتبارها الحكمة والغاية من التشريع، والدولة مطالبة بالبحث عن الطرق والوسائل التي تحقق المصلحة العامة ويدخل هذا ضمن السياسة الشرعية

يقول أبو يوسف، «فأما البثوق والمسيئات والبريدات التي تكون في دجلة والفرات وغيرها من الأنهار، فإن النفقة على هذا كله من بيت المال، لايحمل أهل الخراج من ذلك شيء لأن مصلحة ذلك كله على الإمام خاصة، وأمر عام لجميع المسلمين فالنفقة عليه من بيت المال لأن عطب الأرضين من هذا وشبهه يدخل الضرر على الخراج.

فالدولة من واجبها تحقيق كل ماتتطلبه مصلحة المجتمع على وجه الدوام، وأن تنهض بهذه الأعباء بصورة شاملة تحقق مقاصد الشرع ويخضع ذلك للقاعدة الفقهية التي تقول بأن مالايتم الواجب إلا به فهو واجب، فالقيام على مصالح الناس واجب لابد للدولة أن تقوم به بصفتها تنوب عن الأمة، وهذا الواجب لايتم إلا من خلال الإنفاق، وبالتالي تصبح النفقة بحكم الواجب، لأن استمرار الحياة مرهون بتوفير هذه الأمور، يقول الشاطبي "ولو عدم المال لم يبق عيش".

ونطاق الواجبات والأعباء الملقاة على الدولة تختلف من عصر إلى عصر ومن بلد إلى آخر، فعلى الدولة أن تراعي ذلك بحسب ظروف الزمان والمكان.

ولفته جميلة نسوقها في حديثنا عن الإنفاق وأهمته، هذه اللفتة تشير إلى أن الإحجام عن الإنفاق في سبيل الله تعني الهلاك بالنسبة للمجمع.

يقول تعالى: )وأنفقوا في سبيل الله ولاتلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا... (البقرة:195).

وقد سبق وأشرنا إلى أن العلماء يرجحون بأن المقصود بسبيل الله يعني سبيل الخير والمصالح العامة وفي الآية الكريمة يأمر الله تعالى الجماعة المسلمة بالإنفاق في سبيل الله، وعدَّ التقاعس عن إنفاق المال في سبيل الله من أسباب الهلاك، ومعنى ذلك أن عدم الاستجابة لهذا النداء تعرض الجماعة للهلاك، والهلاك ليس إلا نتيجة يحتمها حبس المال واحتجازه عن مجالات الإنفاق اللازمة لأن إمساكه وعدم صرفه في هذه المصالح سيؤدي إلى اضمحلال وركود الحياة في جوانبها الاقتصادية والاجتماعية وهذا ناجم عن كساد الأسواق، وبالتالي توقف الحياة، فالنفقة العامة في الفكر الإسلامي تمثل نبض الحياة للأمة والجماعة الذي يدفعها إلى الرقي و الإزدهار والرواج.

تتطابق النظرية الاقتصادية مع ماأشرنا إليه حيث ترى النظرية الاقتصادية أن زيادة الإدخار يؤدي إلى تقليل الاستهلاك الكلي وبالتالي تراجع الطلب الفعال، وبالتالي تقليل مستوى الدخل، ومن ثم تقليل الإدخار المستقبلي وهذا مايسمى في النظرية الاقتصادية  بمعضلة الإدخار.

ولذا فإن التصرف الصحيح في هذا المجال هو الموازنة بين الإدخار والاستهلاك دونما إسراف أو تقتير كما أوضحت إلى ذلك الآية الكريمة والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواماً الفرقان(67). وبشرط أن يوجه الإدخار نحو الاستثمار حتى يتم إعادة المفقود إلى الدورة الاقتصادية على شكل إنفاق استثماري يعمل على زيادة معدلات النمو في الدخل القومي وإذا حاولنا صياغة ذلك على شكل معادلات فسيكون على الشكل التالي : 

الإنفاق الكلي = الإنفاق الاستهلاكي + الإنفاق الاستثماري (1)

الدخل = الاستهلاك + الادخار (2)

وعندما ينفق كل الدخل على الاستهلاك (الإنفاق الاستهلاكي) تصبح المعادلة 

الدخل = الإنفاق الاستهلاكي (3)

فإذا تم تكوين ادخارات أصبحت المعادلة 

الدخل = الإنفاق الاستهلاكي + الادخار (4)

ولكي تصبح المعادلة (1) مساوية للمعادلة (4) لابد أن يتحول الادخار بأكمله إلى استثمارات أي إنفاق استثماري فتصبح المعادلة 

الدخل = الانفاق الاستهلاكي + الاستثماري (5)

والملاحظ أن الشق الأيسر للمعادلة (1) ، (5) متساويان 

وهذا يتطلب أن يكون الدخل القومي مساوياً للإنفاق الكلي بشقيه الاستهلاكي والاستثماري وهذا هو الوضع المثالي للاقتصاد.

وقد حرص الإسلام على تحقيق هذه الصورة واقعياً من خلال أحكامه وتعاليمه التي تحفز على الاستثمار وعدم كنز المال وتعطيل دوره وفرض الزكاة وتحريم الفائدة وغيرها من التعاليم والأحكام في هذا المجال.

المطلب الثاني : مفاهيم حول الحاجات العامة.

معنى الحاجة:

الحاجة شيء يؤدي عدم إشباعه إلى إيقاع مشقة بالإنسان. 

حيث تعتبر الحاجة أمر باطن لايمكن الوقوف عليه، ويكمن في نفس الإنسان وداخل صدره، فهي تمثل شعور موضوعي بالافتقار إلى شيء معين.

وتعتبر الحاجة محركاً ودافعاً للإنسان للسعي ومزاولة النشاط الاقتصادي ليتمكن من إشباع هذه الحاجة التي تلح عليه، يقول الإمام الشيباني: "إن الله خلق أولاد آدم خلقاً لاتقيم أبدانهم إلا بأربعة أشياء: الطعام، والشراب، واللباس، والسكن".

وحتى يشبع الإنسان هذه الحاجات لابد أن يسعى ويعمل، وكلما زاد سعى الإنسان وعمله إزداد حصوله وإشباعه لهذه الحاجات، يقول الشاطبي: "إن الله وضع في الأمور المتناولة إيجاباً أو ندباً أشياء من المستلذات الحاملة على تناول الأمور، لتكون اللذات كالحادي إلى القيام بهذه الأمور".

فالنشاط الإنساني ينصب لإشباع هذه الحاجات والتي تتفاوت فيما بينها، فبعض هذه الحاجات يرتبط إشباعها بالجهد الذاتي للإنسان مثل الحاجة إلى المأكل والمشرب والمسكن، وبعضها الآخر يرتبط إشباعه بالتنظيم الاجتماعي في المجتمع، أي يرتبط إشباعه بالدولة، وهو مايعرف بالحاجات العامة وتصنيف الحاجات إلى عامة أو خاصة يكون حسب وسائل إشباعها، فإذا أمكن للفرد إشباع الحاجة التي يشعر بها بنفسه فإنها تكون حاجة خاصة، أما إذا عجز كل فرد عن إشباع نوع من الحاجات تكون هذه الحاجات عامة، وعلى الدولة القيام بتوفيرها.

وقد وضع علماء المالية العامه عدداً من المعايير للتفرقة بين الحاجة العامة والخاصة أهمها.

1) معيار القائم بالإشباع، ويقصد به من يتولي إشباع الحاجات العامة، فكل إشباع يتم بواسطة الدولة أو أحد هيئاتها يعتبر حاجة عامة، ويعاب على هذا المعيار أنه يعتمد على الهيئة التي تتولى الإشباع وليس على الحاجة نفسها.

2) الإحساس بالحاجة، فإذا كان مصدر الإحساس فردياً فهي حاجة خاصة، أما إذا كان مصدر الإحساس جماعياً فهي حاجة عامة، ويعاب على هذا المعيار أن بعض الحاجات العامة قد لاتقوم بإشباعها الدولة على الرغم من الإحساس الجماعي بها ويتولى إشباعها النشاط الاقتصادي الخاص.

3) معيار القانون الاقتصادي في تحديد الحاجة العامة وهو يقوم على أساس تكلفة إشباع الحاجة بأقل نفقة مع الحصول على أعلى منفعه، ويعاب على هذا المعيار أن إشباع الحاجة العامة لايحكمها هنا القانون عملياً حيث تقوم الدولة بإشباع الحاجات دون النظر إلى القانون، كما أن المعيار لايعتمد على طبيعة الحاجة والمنفعة وتركيزه فقط على المنفعة الجماعية.

4) دور الدولة ويرتكز هذا المعيار في التمييز بين الحاجات العامة والخاصة على الوظيفة التقليدية للدولة، فالحاجات العامة تتحدد بمسئولية الدولة في إشباعها ضمن دورها التقليدي ويعاب على هذا المعيار حصر دور الدولة بأنها دولة حارسة فلا يصلح للدولة المتدخلة.

5) دور الدولة والقائم بالإشباع حيث يدمج هذا المعيار بين عنصرين وهما:

أ/ أن إشباع الحاجة يرتبط بمنفعة جماعية.

ب/ شمولية إشباع الحاجة بدور الدولة.

فعمومية المنفعة المتحققة من إشباع الحاجة لاتكفي لتحديد طبيعة الحاجة نظراً لأن النشاط الخاص قد يتولى ذلك، فلا بد إذن أن يرتبط إشباع الحاجة بالقائم بالإشباع مضافاً إلى عمومية المنفعة، ممايعني أن هذا المعيار يقوم عنصراه على طبيعة الإيرادات والنفقات تبعاً لدور الدولة ويفيد تحديد الحاجات العامة إذن في تحديد النشاط المالي للدولة والذي تعكسه النفقات العامة، حيث أن أهم أهداف الإنفاق العام في الإسلام سد هذه الحاجات كما أشرنا إلى ذلك في تحديد مفهوم النفقة العامة على اعتبار أن مقصود الشرع من الإنفاق العام هو تحقيق المصالح العامة وإشباعها.

تعريف الحاجات العامة:

هي الحاجات التي تنشأ عن وجود المجتمع كجماعة منظمة، تتولى الدولة بهيئاتها العامة مسئولية اشباعها، كالحاجة إلى الأمن والاستقرار والعدالة وغيرها.

وهناك تفاوت في تحديد الحاجات العامة من مجتمع إلى آخر ويرجع السبب الأساسي لذلك إلى المنطلقات الفكرية والفلسفية التي يقوم عليها البناء الثقافي في المجتمع، والتي يتحدد بناءً عليها دور الدولة ومسئوليتها ووظائفها في المجتمع.

ومما يميز التشريع الإسلامي عن بقية المذاهب الأُخرى، اهتمامه بتوفير الحاجات العامة في إطار من التشريعات الاقتصادية والمالية والاجتماعية، والتي تعتبر جزءاً من المرتكزات التي يقوم عليها التشريع الإسلامي، كما يتميز بقابليته واستجابته الدائمة للتطورات في الاحتياجات البشرية وفقاً للظروف الثقافية والاجتماعية والسياسية السائدة، ولكن ضمن ركيزة أساسيةتتمثل في توفير هذه الاحتياجات وإشباعها ضمن ضوابط وإطار التشريع الإسلامي.

مستويات إشباع الحاجات في الإسلام

قبل الخوض والتعرض لمستويات إشباع الحاجات العامة في الإسلام لابد من التعرف على نظرة الإسلام ومفهومه لمصطلح لانهائية الحاجات، ثم بعد ذلك التعرف على منهج الإسلام في إشباع الحاجات العامة.

لانهائية الحاجات :

يعرف الكثير من العلماء الاقتصاد بأنه : العلم الذي يُعنى بدراسة المشكلات التي تنشأ من وجود حاجات الإنسان ورغباته المتعددة مقابل موارد اقتصادية وإمكانات محدودة لإشباعها.

ويتضح من التعريف أن لانهائية الحاجات كما يعتبرها الغربيون هي العنصر الأساسي لوجود المشكلة الاقتصادية، فهي، تمثل نصف المشكلة، من ناحية أخرى فإن بناء المشكلة على هذه الفرضية وهي لانهائية الحاجات يعني استحالة حل المشكلة الاقتصادية حسب التفكير الرأسمالي.

أما النظرة الإسلامية لهذا الموضوع فهي تختلف في نقطتين:

الأولى
: أن حاجات الإنسان تعتبر محدودة بمتطلباته.

وليس المقصود بمحدودية الحاجات ثبات أنواعها ومفرداتها على مر العصور واختلاف الأماكن، حيث تتعدد وتتنوع الحاجات تبعاً لظروف البيئة والمستوى الحضاري، كما لاتعني عدم تطورها الكيفي من وقت لآخر لأن حاجات الإنسان متجددة ومتزايدة.

ومع ذلك ـ أي أنها كثيرة ومتعددة وتتجدد وسائل إشباعها ـ إلا أنها تبقى محدودة بمتطلبات الإنسان الأساسيةمن "المأكل والملبس والمسكن والمركب.. وغيرها" وهذه المتطلبات تنصب على الصفة البيولوجية والنفسية للإنسان.

ويمكن القول أن رغبات الإنسان قد تكون غير محدودة إذا لم توضع لها الضوابط التي تحكمها من ناحية أخرى فإن التنوع والتجديد يطرأ على أساليب إشباع الحاجات وليس على الحاجات نفسها فمثلاً الحاجة إلى التنقل تظل هي نفس الحاجة سواء في العصور القديمة أو الوسطى أو الحديثة، ولكن التطور يلحق بوسائل إشباع هذه الحاجة ففي القديم كان الإنسان يستخدم وسائل بدائية للتنقل مثل الدواب والسفن وغيرها، بينما في العصر الحديث استخدم وسائل أخرى مثل السيارات والطائرات والقطارات وغيرها.

الثانية   : أن الحاجات الإنسانية ليست على مستوى واحد فمنها الضروري ومنها الحاجي ومنها التحسيني وقد سبق الحديث عنها. ويمكننا التدليل على محدودية الحاجات من خلال النقاط التالية : 

1) تحديد نصاب للزكاة وهو كما أوضحه العلماء بأنه الفائض عن حاجة الإنسان بعد إشباعه لحاجاته الأصلية، وسيتم التفصيل في نصاب الزكاة وما يمثله عند الحديث عنه في الفصل الرابع.

2) أن الزكاة تعطى للفقير بقدر ما يغتني به أي بقدر ما يسد حاجته وسيتم الإشارة إلى ذلك أيضاً.

3) يعتبر الفقهاء أن المشغول بحاجة أصلية لا تجب عليه الزكاة لأن المشغول بالحاجة الأصلية كالمعدوم، فمن كانت له دراهم مستحق أن يصرفها إلى تلك الحوائج الأصلية صارت كالمعدومة، كما أن الماء المستحق بصرفه إلى العطشكان كالمعدوم وجاز عنده التيمم، مما يؤكد أن نصاب الزكاة يمثل الفائض عن احتياجات الإنسان.

5) أن وعاء الإنفاق جعل العفو أي ما يتبقى لدى الإنسان بعد إشباع حاجاته الأصلية. 

          ويقوم تحديد الحاجات في الإسلام على ثلاثة أُسس :

1)  فطرة الإنسان حيث أن فطرة الإنسان وطبيعته التي خلقه الله عليها تستوجب أن يكون له احتياجات ومتطلبات تنصب على إشباع وتلبية هذه الفطرة وفي هذا المجال لا يعترف الإسلام إلا بالحاجات التي تحافظ على هذه الفطرة وتركيبها الصحيح، وما عدا ذلك لا يدخل في عداد الحاجات وإنما هو من قبيل الرغبات والشهوات، كما أن الإسلام يعتبر أن الحاجات الإنسانية لا تقتصر على الحاجات المادية، بل يشمل كذلك الروحية لأنه يتلائم مع الفطرة السليمة.

2)  وظيفة الإنسان والمتمثلة في خلافة الله تعالى في الأرض وإعمارها وهي تحتاج إلى توفر الحاجات اللازمة للقيام بها وهي أيضاً محدودة، وفي هذا المجال فإن الإسلام يرفض السلبية وإن لبست ثوب التصوف، كما يرفض الإفساد والعبث، وإن لبس ثوب التقدم والنمو.

3)  غاية الإنسان في هذه الحياة هي عبادة الله تعالى وطاعته ونيل ثوابه ورضوانه وهذا أقصى وأعلى ما يسعى إليه الإنسان في الدنيا والآخرة، وما دام الأمر كذلك فهو محدود، وهذه الحاجات لا تعد من الحاجات الثانوية بل هي من الحاجات الأساسيةللإنسان والمزروعة في فطرته ولا تقل إلحاحاً عن بقية الحاجات المادية.

والنتيجة النهائية التي نخلص إليها هي أن حاجات الإنسان لا تتسم بعدم المحدودية، فهي من أي باب أتيت يمكن أن تجد لها أطراً وضوابط تحددها زماناً ومكاناً، وهذا ينطبق على الحاجات الفردية والعامة على حد سواء.

منهج الإسلام في إشباع الحاجات العامة:

وهو يقوم على ثلاثة أسس أيضاً:
1) تخصيص موارد معينة للصرف على الحاجات الفردية التي تمثل الضمان الاجتماعي على اعتبار أن توفير حد لائق ومستوى معيشي جيد لأفرادالمجتمع يعتبر من أهم الأهداف والواجبات التي تقوم بها الدولة.

2) استخدام الموارد العامة (غير المخصصة) لإشباع الحاجات العامة وذلك بإقامة المرافق وتحقيق النمو والتوازن الاقتصادي، وقد تركت هذه الموارد بدون تحديد جهات الصرف لإعطاء الدولة قدرة على التوسع والتنسيق في نفقاتها تبعاً لاحتياجاتها وظروفها المالية و الاقتصادية.

وهذه الموارد تغطي كافة القطاعات والمرافق في الدولة من دفاع وأمن وعدالة ومرافق الخدمات العامة وإدارة جهاز الدولة ومشاريع الإنشاء والتشيد بغرض التنمية.

3) التدخل المباشر للدولة في حالات الطوارئ والنوازل والأزمات. 

حيث يزداد دور الدولة إذ تعتبر هذه الحالات إستثنائية تلجأ الدولة لتغطيتها من خلال إجراءات إستثنائية، ولعل أهم الإجراءات الإستثنائية هو اللجوء إلى التوظيف على أموال الأغنياء، ولا يقتصر الأمر في مثل هذه الحالات على فرض الضرائب إذا لم تف بالغرض بل يمكن اللجوء إلى إجراءات أخرى كنزع الملكية. وهذا وفقاً لقاعدة "يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام".

مستويات إشباع الحاجات الإنسانية:

يرتب الفكر المالي في الإسلام حاجات المجتمع ترتيباً تنازلياً حسب أهميتها للجماعة، بمعنى تقديم الأهم على المهم، ثم الأقل أهمية وحسب هذا الترتيب تقسم الحاجات إلى ثلاثة أقسام حسب أولويتها في الإشباع وهي الضروريات والحاجيات والتحسينات.

ـ أما الضروريات (الحاجات الأساسية) فهي الحاجات التي لا بد من إشباعها لأنها تقوم عليها مصالح الدين والدنيا، فإذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة بل على فساد وتهارج وفوت الحياة وفي الآخرة فوت النجاة والنعيم والرجوع بالخسران المبين، ومنها مرافق الأمن والدفاع والصحة والعدالة، والتعليم.

ـ الحاجيات (الحاجات العادية) وهي الحاجات التي تصعب الحياة بدونها وتحصل مشاق للناس بفقدانها وإن كانت حياتهم تستمر بدونها ولكن بصعوبة ومشقة، ويؤدي توفيرها إلى التوسعة ودفع الضيق والحرج والمشقة، ومن أمثلتها مرافق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والخدمات الأساسية.

ـ التحسينات (الكماليات) وهي الحاجات التي لاتصعب الحياة بدونها، ولايؤثر فقدانها على حياة الأفرادولايسبب لهم المشاق، ولكن توفرها مما تجعل بها الحياة وتزدان، وتجلب المتعة والراحة، ومن أمثلتها مرافق الترفيه والحدائق والملاهي والمصايف والمنتجعات وشواطئ البحار والأنهار.

كل المستويات الثلاثة السابقة تعد من المستويات الداخلة في دائرة (الحلال) أو المشروعة وهناك مستوى رابع ضمن المحظور الشرعي ويمكن تسميته بمستوى «السرف والترف» وهو مازاد عن حد الشبع وقدر الحاجة.

وبناءً على هذا التوضيح يمكننا تحديد مستويات الإشباع وأحكامها الشرعية وبحسب ما أورده الفقهاء حول مستويات الإشباع التي تتدرج من الواجب إلى الحرام.

يذكر الإمام الشيباني في كتاب الكسب تحديد هذه المستويات بأنها أربعة وأن أحكامها على هذا النحو: "ففي مقدار مايسد ويتقوى على الطاعة هو مثاب غير معاقب، وفيما زاد على ذلك إلى حد الشبع هو مباح له محاسب على ذلك حساباً يسيراً بالعرض، وفي قضاء الشهوات ونيل الملذات من الحلال هو مرخص له فيه، محاسب على ذلك ومطالب بشكر النعمة وحق الجائعين، وفيما زاد على الشبع هو معاقب، فالأكل فوق الشبع حرام".

ويقول ابن عباس في تفسيره قوله تعالى:وكلوا واشربوا ولاتسرفوا .... الأعراف (31) "فأما ماتدعو الحاجة إلية وهوسد الجوعة وسكن الظمأ فمندوب إليه عقلاً وشرعاً لما فيه من حفظ النفس وحراسة الحواس.... وقد اختلفوا في الزائد على قدر الحاجة على قولين: قيل حرام، وقيل مكروه".

ونخلص مما سبق إلى تحديد هذه المستويات ومسمياتها وأحكامها الشرعية. 

1) المستوى الأول: 

وهو مستوى الإشباع الضروري الذي يمثل حد البقاء وهو يأخذ حكم الواجب ويمكن تسميتة بمستوى الكفاف (حد الكفاف)، والإسلام لايكتفي بتحقيق هذا المستوى بل يطلب ما هو أفضل وأعلى منه.

2 ـ المستوى الثاني:

 وهو مستوى الإشباع العادي أو الطبيعي وحكمه الشرعي هو المباح ويمكن تسميته بمستوى الكفاية (حد الكفاية)، وهذا المستوى هو الذي يجب أن توفره الدولة لجيمع أفراد المجتمع.

3 ـ المستوى الثالث: 
وهو مستوى الإشباع الكمالي وحكمه الشرعي أنه مرخص فيه، ولا يسمح بتحقيق هذا المستوى إلا بعد تحقيق مستوى الكفاية للجميع ثم يترك بعد ذلك للأفراد التنافس لتحقيق هذا المستوى وفق طموحاتهم وضمن الضوابط الشرعية ويمكن تسميته بمستوى الرفاه والرغد.

4 ـ المستوى الرابع: 

وهو مستوى السرف والترف وحكمه الشرعي أنه حرام لأنه زائد عن حد الشبع وفيه إهدار لموارد المجمتع. 

والمستوى الملائم لإشباع الحاجات يقع حد الكفاية وحد الاسراف، وهما متباعدان بما يترك مجالاً كبيراً للاختيار، والوصول إلى التوزان في تحقيق هذا المستوى يأتي من خلال التفاعل بين ذاتية الفرد ودوره الاجتماعي على المستوى الفردي.

أما على المستوى الجماعي والتوزان يتحقق من خلال التفاعل بين الإمكانات المادية والموراد الاقتصادية للدولة وبين البناء الثقافي والفلسفي للدولة التي يرتبط بالأحكام الشرعية ويؤثر في دور الدولة على الصعيد الاقصادي.

فالإسلام يؤمن بتحقيق الرفاهية ورغد العيش للانسان ولكن دون سرف أو بطر أو ظغيان فالإسلام لم بذم الأقوام السابقة على رفاهيتهم ورغد العيش بل تمنن بها عليهم، وإنما ذمهم  على أنهم أساءوا استخدام هذا الرغد والرفاه، وكان المفروض عيهم أن يشكروا الله تعالى ويزدادوا عبودية له.

المبحث الثاني

قواعد وضوابط الإنفاق العام
يعتبر  الهدف الأساسي للإنفاق العام هو إشباع الحاجات العامة، ولكي تقوم الدولة بتحقيق الإشباع الأمثل للحاجات العامة يتحقق من خلاله أكبر قدر ممكن من الرفاهية في المجمتع فإن هذا يتطلب حرصاً تاماً من جانبها في عملية إنفاق المال العام وهذا يتطلب وضع القواعد والضوابط التي تحكم عملية الإنفاق بحيث تضمن عدم الانحراف في استعماله.

وترتبط قواعد وضوابط الإنفاق العام بقواعد السياسة الشرعية في الإسلام، أي أن قواعد وضوابط الإنفاق العام هي بمثابة الضوابط الشرعية للسياسة المالية في مجال إنفاق المال العام من حيث تحديد أغراضه، وحجمه، ومجالات الصرف،وأولوياته، وبذلك تكون هذه القواعد والضوابط هي المنهج الذي يضعه التشريع المالي في الإسلام للتحكم في إنفاق المال العام عبر مجموعة من الإجراءات والأساليب والقواعد وأهم هذه القواعد.

المطلب الأول: تـرشيد الإنفاق 
وهو مايعبر عنه بمبدأ القوامة في الإنفاق، ومقتضاه البعد عن الإسراف والتبذير من جهة وكذلك البعد عن الشح والتقيتر من جهة أخرى وهو ماأطلق عليه الخليفة الراشد عمر بعد العزيز بالحسنة بين السيئتين، فكلا السلوكين يعد مذموماً ومتطرفاً لأن الإسراف يعُتبر إفراطاً في أخذ الأمور بينما التقتير هو تفريط فيها وهذا ماذهب إليه الطبري في بيان المقصود بالإسراف والتقتير.

والقوام بين ذلك في كلام العرب بمعنى الشيئ بين الشيئين.

فالإسراف: هو ماجاوز الحد الذي أباحة الله لعباده إلى مافوقة.

والإقتار: ماقصر عما أمر الله به.

فالرشد الاقتصادي في عملية إنفاق المال العام هو المحصلة النهائية للقواعد والضوابط التي وضعها التشريع الإسلامي من خلال النصوص والتوجيهات والقواعد التي تحث على عملية الترشيد بهدف تحقيق أكبر قدر من الرفاهية وسنعرض بعض هذه النصوص.

يقول تعالى:والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواماً الفرقان :67 

وقوله:ولاتجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولاتبسطها كل البسط فتقعد ملوماً محسوراًالإسراء: 29.

وقوله: ولاتبذر تبذيراً  إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين ....الإسراء (26، 27)

 يابني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولاتسرفوا إنه لايحب المسرفينالأعراف :31   وفي الحديث" السؤال نصف العلم، والرفق نصف العيش، وماعال من اتقصد".

وقد أخرج الإمام أحمد رواية أخرى:"من عال من اقتصد".

وخلاصة القول في السرف بأنه عبارة عن صرف المال الحلال فيما هو حلال زائد على ماينبغي، والتبذير صرفه فيما هو حرام، فالأول تجاوز في المقدار عن حد التوسط والاعتدال، والثاني تجاوز مواقع الحقوق ومواضعها، وكلاهما مذموم غير أن الثاني أشد قدراً في الذم لأن المسرف خاطئ بالزيادة في مقادير الحقوق، أما المبذر فخاطئ بالزيادة في مقادير الحقوق ومواقعها في وقت واحد ويأتي النهي عن الإسراف والتبذير لما يؤديان من عدم استمرار مصدر الإنفاق وديمومته وبالتالي حدوث التوقف والتعطل في تقدم المجمتع ونموه، واضمحلال الحياة بجميع أشكالها، كما أن الإسراف يؤدي إلى حرمان أصحاب الحقوق ودفع المال إلى من لايستحقونه وقد أشار إلى ذلك معاوية في قوله:« مارأيت تبذيراً إلا جانبه حق يضيع».

فإشباع الحاجات العامة حسب قواعد الشريعة الإسلامية يجب أن يكون بقدر سد الحاجة بغير إسراف ولا تقتير هذا ينطبق على الحاجات الضرورية عملاً بالقاعدة( الضرورات تقدر بقدرها، وماسواها من الحاجات أولى بهذا المنهج).

ولعل التركيز على جانب الإسراف والتبذير في الإنفاق هو محل الدراسة أكثر من جانب التقيير لكون التصرف المتوقع من المسئولين عن الإنفاق العام هو الإسراف وليس التقتير إذ لايوجد الدافع الفطري والغريزي المتمثل في حب إستحواذ المال وعدم إنفاقه في شأن المال العام لأن هذا قد يكون في المال الخاص، لذا جاءت الآية بالتحذير من الإسراف في شأن المال العام من خلال قوله تعالىولاتطيعوا أمرالمسرفين الذين يفسدون في الأرض ولايصلحون الشعراء: (151،152)، وقولهإن الله لايحب المسرفين  الأعراف: 31.

أما مظاهر القوامه في الإنفاق العام فهي ذات جوانب وصور متعددة :

فالقوامة في عملية تحصيل الموارد وإنفاقها تظهر في اعتماد مبدأ المحلية الذي يقتضي تحصيل وإنفاق هذه الأموال في محلها لمايوفره ذلك من نفقات في عملية الإنفاق والتحصيل فلا تتكلف الدولة مصروفات نقل الإيرادات إلى مركز الدولة ثم إعادة نقلها ثانية إلى أماكن إنفاقها وهذا معناه تقليل أعداد الموظفين والجباة.

وهذه القاعدة من القواعد التي يؤكد عليها الفقهاء ففي صرف وتوزيع الزكاة يرون بأن كل بلد أولى بصدقته ولايجوز نقلها إلى غيره طالما هناك حاجة داخل البلد.

كما أن عملية الجباية تتم محلياً فلاينبغي للمصدق أن يقيم بموضع ثم يرسل إلى أهل المياة ليجلبوا إليه مواشيهم، فيصدقها، ولكن ليأتهم على مياهم حتى يصدقها.

ولعل أكثر صور القوامة أثراً على الإنفاق العام هو اخيتار القائمين عليه إذ أن لحسن الاختيار أهمية عظيمة في تحقيق الرشد في الإنفاق ولهذا حذر الله تعالى من توليه المسرفين أمور المال العام ،وذلك قوله تعالىولاتطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولايصلحون الشعراء:(151)، وقوله أيضاًولاتؤتو السفهاء، أموالكم التي جعل الله لكم قياماًالنساء:(5).

وتتوقف فاعلية هذا العنصر على أخلاقيات القائمين على الإنفاق العام، ووجود نظام فعال للرقابة، فكلما توفرت الأخلاقيات لدي القائمين على الإنفاق العام ووجد نظام فعال للرقابة عليهم كلما تحقق هذا العنصر، ومن ثم ظهرت آثار ذلك في ضبط عملية الإنفاق وترشيدها، فإذا أخذنا بالاعتبار اهتمام الإسلام بالسلوكيات والأخلاقيات السوية، وتفرده بنظام يعتمد الرقابة المتعددة، أعُتبر كل ذلك ضماناً لتحقيق القوامة.

فالوظيفة العامة لها أهميتها في التنظيم السياسي فهي الأداة التي يتم من خلالها تطبيق أحكام الشريعة ورعاية حقوق الناس، لذا فقد حرص الإسلام على وضع الضوابط الكفيلة بتوليةهذه الوظائف الأكفاء والحريصون على المصلحة العامة والمال العام ومن أهم هذه الضوابط منع توليه شخص على عمل مع وجود من هو أصلح منه لهذه الوظيفة يقول الرسول (ص): «من استعمل رجلاً على عصابة وفي تلك العصابة من هو أرضى لله منه فقد خان الله وخان رسوله وخان المؤمنين"

وقد حرص أبو يوسف في وصيته لها رون الرشيد على إبراز السلوكيات والأخلاق التي لابد من مراعاتها عند توليته لموظفي الدولة فيقول: "رأيت.... أن تتخذ قوماً من أهل الصلاح والدرابة والأمانة فتوليهم الخراج، ومن وليت منهم فليكن فقهياً عالماً مشاوراً لأهل الرأي، عفيفاً لايضطلع الناس منه على عورة ولايخاف في الله لومة لائم، ماحفظ من حق وأدي من أمانة .....فإذالم يكن عدلاً ثقة أميناً فلا يؤتمن على المال".

ومن الصور الجميلة لتحقيق القوامة في الإنفاق توزيعه بالحق والعدل على مستحقيه لأن في ذلك وصول الحق إلى أصحابه، وهذا هو المعنى الحقيقي لترشيد الإنفاق بألاينفق المال إلاَّ على الأوجه المستحقة ولذا كان حرص عمر بن الخطاب على التأكيد على ذلك كضمان لتحقيق ترشيد الإنفاق فتراه يقول:«ماأنا أحق بهذا الفيء منكم، وما من أحد منا أحق من أحد، ولكننا على مكانتا من كتاب الله وقسم رسول الله،فالرجل وعياله، والرجل وحاجته".
المطلب الثاني: مراعاة الأولوليات الأساسيةلمجالات الإنفاق / التدرج في إشباع الحاجات.
لامعنى لترشيد الإنفاق العام إذا كان لايراعى ترتيب إشباع الحاجات العامة، بحيث يتم الإنفاق على الحاجات الضرورية فالحاجية فالتحسينية فالتدرج في إشباع هذه الحاجات حسب هذا الترتيب يعتبر أساساً لعميلة ترشيد الإنفاق لأن الحاجات العامة ليست كلها على درجة واحدة من الأهمية ويمكن بحث المفاضلة بينها فيقدم الأهم على  المهم وهكذا، فالإنفاق العام مربوط بمدى توفر الموارد وهي مهما كثرت تظل محدودة ممايتطلب عملية موزانة ومفاصلة في اختيار إشباع الحاجات العامة بأمثل مايكون لنصل بإدارة عملية الإنفاق إلى أعلى مستوى رفاهية ممكنة ضمن حدود إمكاناتنا ولإبراز هذه القاعدة نسوق بعض الآراء والأقوال التي توضح التزام الدولة بهذا المبدأ.

يقول ابن تيمية: "وأما المصارف فالواجب أن يبدأ في القسمة بالأهم فالأهم من مصالح المسلمين كعطاء من تحصل به منفعة عامة.. وهكذا".

ويقول ابن قدامة: "أما الفيء فهو مصروف في مصالح المسلمين، لكن يبدأ بجند المسلمين لأنهم أهم المصالح لكونهم يحفظون المسلمين، وما فضل قدم الأهم فالأهم".

وكذلك يقول ابن رجب "أن الفيء يجب فيه البداءة بمهمات المسلمين العامة، ثم ذوي الحاجات من المسلمين، ثم يقسم الباقي بين عمومهم". 

ولعل النص الذي أوردة ابن رجب ترتيب صريح لهذه الحاجات فمهمات المسلمين العامة هي (الضرورات) وذو الحاجات من المسلمين هم (الحاجيات) أما الباقي فيصرف على (الكماليات). 

وتصنيف الحاجات العامة وفقاً لهذا الترتيب (الضرورات ـ الحاجيات ـ التحسينات) من الأمور النسبية التي تتغير بتغير ظروف الزمان والمكان فما يعتبر حاجياً في مجتمع قد لايكون في مجتمع آخر، وكذلك ما يعتبر ضرورياً في زمان ما لايعني أن يبقى ضرورياً على مرّ الأزمان والعصور. فمثلاً تعتبر المجاري العامة في المناطق الريفية قليلة السكان من الأمور التكميلية في حين تعتبر من الحاجيات في المدن المكتظة بالسكان إذ لولا هذه المجاري لوقع الحرج والمشقة ولتعرض السكان إلى مخاطر صحية، وكذلك فإن تأمين وسائط النقل العامة في التجمعات السكنية الصغيرة  لايعتبر أمراً حاجياً بل تكميلياً، في حين أن تأمينها في التجمعات السكنية الكبيرة والممتدة يعتبر من الأمور الحاجية.

ويخضع تقدير هذه الحاجات إلى القواعد الفقهية وهو يعد من السياسة الشرعية للدولة والتي تهدف إلى تحسين تخصيص الأموال العامة بحسب الأولويات والموائمة بين الموارد المالية ونفقاتها فعندما تقل إيرادات الدولة تراعى  في عملية الإنفاق تغطية أكثر البنود إلحاحاً وأهمية فإن فضل شيء غطى به الحاجة التي تلي في الأهمية ويتم تأجيل بقية البنود لتوفر الموارد.

ولايقتصر الترتيب والتدرج في الإنفاق على مستويات الضروري والحاجي والتحسيني بل يمتد إلى النفقات التي تنتمي إلى نفس الرتبة فليس كل الضورري على مرتبه واحدة من الأهمية وكذلك الحاجى والهدف تحديد أيها أكثر الحاحاً وحاجة ومن القواعد المستخدمة.

1 ـ دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح:
وتعني هذه القاعدة في مجال الإنفاق العام أن النفقة التي من شأنها أن تزيل ضرراً تقدم على النفقة التي تجلب نفعاً، فنفقات الدفاع تقدم على نفقات التعليم حيث أن الأولى تدفع ضرراً عن البلاد بينما الثانية تجلب نفعاً لها، وإن كان كلاهما يعد من النفقات الضرورية، كذلك فإن نفقات المحافظة على أرض المسلمين بأيديهم مقدمة على نفقات تحرير أرضهم وإن كانت كلتاهما نفقة دفاعية.

2 ـ الضرورات تقدر بقدرها:
وتفيد هذه القاعدة في تحديد المقدار اللازم لإشباع الحاجة العامة، فالإنفاق على أي حاجة من الحاجات مهما كانت ضرورتها ليس على إطلاقه، بل هو مقيد بقدر إشباع الحاجة وألا يزيد عن ذلك لأنه بذلك يدخل في الإسراف المنهى عنه والذي يعني تجاوز الحد في إشباع الحاجة، ولذا يراعى في إشباع أي حاجة من الحاجيات أن يكون بالقدر اللازم لإشباعها، فمثلاً نفقات الدفاع ضرورية ولكن يجب ألا تزيد عن القدر الذي يكفي لحماية الدولة وصد أعدائها، لأن الموارد المتبقية بعد إشباع هذه الحاجة توجه إلى نفقات تلي هذه الحاجة في الأهمية والأولوية، فالوظيفة المالية تدور مع علة فرضها وهي الحاجة فإذا غطيت هذه الحاجة انتفت العلة وبالتالي يكتفي بقدر تغطية القدر اللازم من الحاجة.

3 ـ يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام:
بمعنى أن الإنفاق الذي يحقق مصلحة الأغلبية في المجتمع مقدم على الإنفاق الذي يحقق فئة أقل من المواطنين فمثلاً إنشاء طريق يصل بين تجمعين كبيرين للسكان مقدم على إنشاء طريق يصل بين تجمعين صغيرين، وإنشاء جامعة في مدينة يقطنها مليون نسمة مقدم على إنشاء جامعة في مدينة يقطنها مائة ألف نسمة.
4 ـ ما وجب على سبيل البدل مقدم على ماوجب على سبيل الإرفاق والمصلحة:
فنفقات الدولة منها ما يعد ديناً عليها مقابل السلع والخدمات التي تحصل عليها، وهناك نفقات تتمثل في صورة تقديم للمال العام على سبيل المصلحة والإرفاق، فالنفقات على الأساس الأول، مقدمة على النفقات في الأساس الثاني لأن الأولى تمثل ديناً واجب للدولة دفعه، بينما الثانية تقوم به بتوفر مصادر تمويله لأنه ليس مطلوب منها تغطيته ،بل صرفه مرهون بتوفره لدي الدولة.

يقول الماوردي: "فلو اجتمع على بيت المال حقان ضاق عنهما واتسع لأحدهما صرف فيما يصير ديناً فيه فلو ضاق عن كل واحد منهما جاز لولي الأمر إذا خاف الفساد أن يفترض على بيت المال ما يصرفه في الديون دون الإرتفاق".

وقد اهتمت الدولة الإسلامية منذ نشأتها بتطبيق سياستها المالية بما يتفق مع هذه القواعد والموائمة بين مواردها ونفقاتها مراعية التدرج والأولوية في إشباع الحاجات العامة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول اللهص كان يؤتي بالميت عليه الدين فيقول: هل ترك لدينه وفاء؟ فإن حدث أنه ترك لدينه وفاء صلى عليه، وإلا قال: صلوا على صاحبكم "قال: فلما فتح الله عليه الفتوح قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي وعليه دين، فعلي قضاؤه ومن ترك مالاً فلو رثته".

فالدولة المسلمة من واجبها رعاية مواطنيها وكفالتهم ولكن ذلك يكون بحسب الوفرة في مواردها فحينما كانت موارد الدولة في بداية العهد النبوي لاتكفي لم يلتزم الرسول (ص) بقضاء دين الميت، ولكن عندما وسع الله في موارد الدولة أعلن الرسول (ص) التزامه بأداء دين الميت ورعاية عياله من بعده.

وهذا يشير أن كفالة مستوى معيشي معين لكل فرد في الدولة مرهون بمدى توفر موارد الدولة ويتدرج في تحقيقه كلما توسعت موارد الدولة.

والدولة الإسلامية اليوم يمكنها الأخذ بالضمان الاجتماعي بحدود قدراتها ومواردها فالدول الغنية يمكنها الأخذ بالحد الأعلى للضمان الاجتماعي طالما لديها الموارد الكافية لتغطيته، أما الدول الفقيرة فيمكنها الأخذ بالحد الأدنى منه وتؤجل تطبيق الحد الأعلى ريثما تتسع مواردها كما فعل رسول الله (ص)، ويؤكد هذا المنهج في التدريج ما فعله عمر بن عبد العزيز فقد ورد أنه أرسل إلى واليه في العراق أن أخرج للناس أعطياتهم، فكتب إليه الوالي: إني قد أخرجت للناس أعطياتهم، وقد بقي في بيت المال مال، فكتب إليه، أن انظر كل من ادان في غير سفه ولاسرف فاقض عنه، فكتب إليه، إني قد قضيت عنهم، وبقي في بيت مال المسلمين مال، فكتب إليه: أن انظر كل بكر ليس له مال فشاء أن تزوجه فزوجه واصدق عنه، فكتب إليه: إني قد زوجت كل من وجدت، وقد بقى في بيت مال المسلمين مال، فكتب إليه بعد مخرج هذا: أن انظر من كانت عليه جزيه فضعف عن أرضه فأسلفه ما يقوى به على عمل أرضه، فإنا لانريدهم لعام ولالعامين»، فعمر بن عبد العزيز بدأ بأهم الحاجات وهي أعطيات الناس، فلما تبقى مال بعدها بدأ في الصرف على المجالات الأخرى حسب أولويتها.

تعليقاً على سياسة عمر بن عبد العزيز الاقتصادية وهي مستنبطة من رسالته إلى واليه على العراق عبد الحميد عبد الرحمن " أن أخرج للناس أعطياتهم ------"

فهي سياسة لا تقوم على عدالة التوزيع فقط ،بل تضم إلى ذلك تنمية الإنتاج حيث طلب من واليه استخدام اسلوب التسليف الزراعي لاصحاب الأرض حتى  يقوموا على الاستمرار في زراعة الأراضي التي تعد المورد الأول لقوت الناس .

قال يحيى بن سعيد "بعثني عمر بن عبد العزيز على صدقات افريقية فاقتضيتها وطلبت فقراء نعطيها لهم فلم نجد فقيراً ولم نجد من يأخذها منا فقد أغنى عمر بن عبد العزيز الناس.

وإذا ما نظرنا إلى أقوال الفقهاء في تحديد حد الغنى أو الفقر نجدها متفاوته مما يدل على أن كل فقيه كان يرى حد الغنى و يقيسه بالمستوى المعيشي السائد في وقته فمن اعتبره خمسين درهماً قاس ذلك على ظروف عصره وما يكفي الإنسان في ذلك العصر ويعلق أبو عبيد على ذلك بقوله: "أرى الأحاديث قد جاءت في الفصل بين الغنى والفقر بأوقات مختلفه: ففي بعضها أنه السداد أو القوام من العيش، وفي آخر أنه مبلغ خمسين درهماً، وفي الثالث أنه الأوقية، وفي الرابع أنه الغذاء أو العشاء، وكل هذه الأقوال قد ذهب إليها قوم فأخذوا بها".

فالدولة في سعيها لتحقيق حد أدنى من المعيشة لأفراد المجتمع عليها أن تسعى جاهدة للموائمة بين هذا الهدف وبين وسائل تحقيقه، وهي الموارد المتاحة، فتغير من حجم المعونات وشروط استحقاقها بحيث توازن بين الطلب على المعونات والعرض المتمثل في الموارد المتاحة لتحقيق هذا الهدف 

المطلب الثالث : التخصيص
التخصيص صفة يتيمز بها النظام المالي الإسلامي، وهذه الصفة هي أيضاً تمثل قاعدة لإنفاق المال العام حيث يجب على الدولة مراعاة قاعدة تخصيص بعض النفقات بمورد مالي يخصها دون سواها من النفقات والمجالات الأخرى باعتبارها تمثل حاجات ووظائف أساسيةلابد للدولة القيام بها في جميع الحالات والظروف.

أما ما تحققه هذه القاعدة في مجال الإنفاق العام فهذا ما سنحاول كشفه واستخلاصه، أن قاعدة التخصيص مستنبطة في أساسها من فريضة الزكاة، وقد أعتبرنا أن الزكاة هي أساس للنظام المالي وهذا يعنى اتباع القواعد والأسس التي جاءت بها هذه الفريضة فيما يتعلق بتنظيم المال في مجال تحصيله وإنفاقه ليتحقق للنظام المالي في الإسلام التفوق والكفاءة في إدارة وتنظيم أموره المالية.

وبهذا الخصوص نريد التعرف إلى الأسباب الكامنة وراء اهتمام القرآن وعنايته بتحديد مصارف الزكاة وهذه الأسباب هي نفسها التي يجب على الدولة مراعاتها في عملية إنفاق المال العام ومنها:

1) يؤكد اهتمام القرآن بمصارف الزكاة حرص الإسلام على أن ينفق المال العام في المجال المحدد له فلا يأخذ المال من لايستحقه فيحرم منه صاحب الحق الشرعي وقد وردت الآيتان اللتان قبل آية تحديد المصارف تؤكدان هذا المعني يقول تعالى ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون، ولو انهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله، وقالوا حسبنا الله سيؤيتنا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون التوبة (58 ـ 59) فالطامعون في المال العام من المتسلطين أو ذوي ا لنفوس المريضة كثيرون فأرادت الايات أن تمنع أيدي هؤلاء من الوصول إليه وتسخيره لما يخدم مصالحهم وأطماعهم فبينت أوجه استحقاقه في الأصناف المحدودة.

2) أن المشكلة الأساسيةفي العمليات المالية تكمن في التصرف في المال وإنفاقه فكيف يصرف المال وأين يصرف وفيم يصرف؟ وليست المشكلة في جمع المال وتحصيله خاصة إذا امتلك النظام موارد متعددة ومتنوعة وامتلك أيضاً موارد احتياطيه يستخدمها في أوقات الأزمات والطوارىء.

ولعل كثير من العلماء في هذا العصر بدأوا يدركوا أن مشاكل التنمية الاقتصادية لاتكمن في توفير الموارد وإنما تكمن في تخصيص هذه الموارد بما يحقق التنمية، فعلى الرغم من أن كثيراً من الدول النامية استطاعت أن توفر مصادر التمويل (سواء بالاقتراض أو غيره) إلا أنها لم توجهها التوجيه الصحيح أي أن عملية إنفاقها لم تكن تراعي الحاجة الحقيقة للمجتمع وأولياته واهتمامه.

فتجميع الموارد تمثل خطوة أولى في إحداث التنمية ولكن الخطوة الأهم هي كيفية توظيف هذه الموارد واستخدامها الأمثل وتخصيصها على شتى وجوه الإنفاق بحيث لاتتسرب وتضيع في مجالات غير رشيدة وغير حقيقية وبالتالي فالتصرف في الموارد وإنفاقها يعتبر عامل أهم وذو فاعلية أكبر من تحصيل الموارد وتجميعها.

يرى العديد من علماء الاقتصاد أن مشاكل التنمية الاقتصادية ليست بسبب عدم توفر رأس المال المادى (مصادر التمويل) بقدر ماهو في رأس المال البشري وكيفية تعامله مع مصادر وموارد المجتمع ومن الأمثله الواضحة التي تؤكد هذا التوجه أن دول أوروبا واليابان قد دمر رأس المال المادي لديها بشكل كبير ولكنها استطاعت أن تنهض ثانية بفعل ما لديها من رأس مال بشري قادر على توجيه الموارد لتحقيق التنمية الاقتصادية، بينما لم يَحقق المساعدات والقروض التي اعطيت للدول النامية ما كان مرجواً منها بسبب عدم وجود رأس المال البشري وسوء التصرف في توجيه هذه الأموال.

3) تبرز قاعدة التخصيص منهج الإسلام في إشباع الحاجات العامة، فأوجه الإنفاق العام ليست على درجة واحدة، فتخصيص موارد معينة لنفقة بعينها توحي بمدى ضرورة هذه النفقة وبالتالي لابد للدولة من الاهتمام بها إذ أنها تمثل الوظائف والمسئوليات الأساسيةللدولة هذه ناحية، الناحية الأخرى أنه طالما أن هذه الحاجات على هذه الدرجة من الأهمية فلابد من جعل موارد للإنفاق عليها موارد ثابتة ودائمة لاتتغير بتغير الأزمان والعصور ولذا خصصت لها فريضة الزكاة التي تمثل المصدر الدائم والثابت في الإسلام.

4) تحقيق الكفاءة في استخدام المال العام بما يضمن تحقيق أهداف السياسة المالية والاقتصادية إذ  أن ترك جميع الموارد المالية للدولة مشاعاً يجعل مقدرو النفقات في أي هيئة أو جهاز من أجهزة الدولة يميلون إلى تضخيم احتياجاتهم وتقديراتهم، وبالتالي يذهب جزء كبير من الموارد هدراً لعدم تقدير الحاجة العامة التقدير الصحيح لأنه يصرف بالقدر الزائد عن الحاجة أو بالإنفاق على مجالات لاتكون بالأهمية الكافية لاستحاق هذا الإنفاق بل هناك ما هو أهم منها في مجالات أخرى، إضافة إلى ما يحدثه شعور الممولين بنتائج دفعهم للضرائب على شكل مشروعات تخدم الصالح العام وتحقق النمو والتقدم في المجتمع كل هذا يحدث أثراً وحافزاً في دفع الأفراد إلى الاهتمام بدفع الضرائب وعدم التهرب منها.

وقد بدأت الاتجاهات الحديثة في المالية العامة بإتباع مبدأ التخصيص على مستوى جميع الإيرادات سعياً منها لرفع كفاءة استخدام المال العام، حيث ظهرت اقتراحات تطالب بتخصيص حصيلة الضرائب المباشرة لتسيير المرافق العامة لدفع ممولي هذه الضرائب إلى المطالبة برفع مستوى الخدمات التي تقدمها الدولة وفي ذلك نوع من أنواع المتابعة والرقابة الشعبية على الإنفاق العام، كما ظهرت مقترحات أخرى تدعو إلى تخصيص حصيلة الضرائب غير المباشرة للنفقات التحويلية والاعانات كنوع من أنواع إعادة التوازن الاجتماعي.

ولايقتصر مبدأ التخصيص في الإنفاق العام على التخصيص النوعي لمصدر التمويل، بل هي قاعدة معمول بها على مستوى التخصيص الإقليمي فتخصيص إيرادات كل إقليم من أقاليم الدولة للإنفاق على احتياجاته ومتطلباته ولايرحل منها إلى مركز الدولة إلا الفوائض. وفي ذلك تحقيق للعدالة في الإنفاق بين أقاليم الدولة، وإحداث توازن في مستوى النمو بين جميع أرجاء الدولة فلا ينمو إقليم ويتأخر أقليم آخر بل تسير بنفس المستوى ضمن التنافس فيما بينها.

وأيضاً فإن التخصيص يمتد ليشمل نفقات الطواريء والنوازل حيث تمول هذه النفقات عن طريق الضرائب والتي من شروطها وجود حاجة محدودة فالوظائف المالية في الإسلام تدور مع علة فرضها وهي الحاجة العامة، فإذا تم تحصيل ما يفي بتغطية هذه الحاجة فلا داعي للاستمرار في فرض الضرائب، وهذا من شأنه أن يعمل على ترشيد الإنفاق على الحاجة الطارئة وعدم تركها طليقة بلا تحديد لأن ذلك يسبب عدم الكفاءة في استخدام المال العام.

المطلب الرابع : الشرعية

لعل تخصيص بند كامل من بنود قواعد وضوابط الإنفاق للحديث عن الشرعية قد لا يكون له معنى، خاصة إننا أشرنا في بداية الحديث عن هذا الموضوع أن الضوابط التي تمثل السياسة الشرعية في إنفاق المال العام، أي عبارة عن الأحكام التي تنظيم بها عملية إنفاق المال العام، وهذا ما يدعونا إلى ضرورة التأكيد على بحث هذه النقطة لتوضيح المسوغ الشرعي لكثير من الإجراءات والوسائل التي تستخدم لضبط عملية الإنفاق العام.

إن المقصود بالشريعة الإسلامية ما أوحاه الله تعالى إلى رسوله محمد "" وهو القرآن الكريم والسنة الثابتة الصحيحة، وتتميز الشريعة الإسلامية بشمولها على قواعد كلية ومبادئ عامة تحقق المصالح للبشر وتدفع المفاسد عنهم، وهي تشمل وتغطي أحكام المعاملات والحوادث في كل الأزمنة والأحوال والبيئات.

والشريعة تختلف عن الفقه الإسلامي الذي يعني بمجموعة المسائل والأحكام الشرعية العملية وهنا يمثل الفقه الإسلامي الجانب العملي والتطبيقي للشريعة وفي أحد معاني الفقه الإسلامي يقصد به العلم بتلك الأحكام الشرعية، فهو بهذا المعنى يمثل فهم الفقهاء للشريعة واستنباطهم الأحكام منها، وهذا الفهم يختلف حسب مقتضيات كل عصر وزمان وتبعاً لبيئات الناس وأعرافهم.

وحسب اعتقادي فالمعنيان المذكوران شيء واحد لأن تطبيق الشريعة يكون مبني على علم وفهم بأحكام الشريعة وقواعدها، وهذا ليس هدفنا من بحث الموضوع إذ الهدف توضيح أن تطبيق الشريعة أو فهم أحكامها بناء على القواعد الكلية التي جاءت في مصادرها الأساسيةتختلف من عصر إلى عصر ومن بيئة إلى بيئة، وهو ما عبر عنه الفقهاء بتغير الفتوى زماناً، فإذا كان تطبيق أو فهم أحكام الشريعة متفقاً مع القواعد الكلية ومتمشياً مع روح الشريعة ومقاصدها العامة وهي تحقيق المصالح ودفع المفاسد فإن هذا التطبيق يدخل في الأمور الفنية لتطبيق السياسة الشرعية.

وعليه فليس شرطاً في وقتنا الحاضر أن نسير في أمورنا الاقتصادية ونظمنا المالية العامة بما كانت تسير عليه السياسة الإسلامية في عصور سابقة إذ أن تلك النظم المالية هي تطبيقات للشريعة الإسلامية في ذلك العصر جاءت بناءً على فهم مستوحى من ظروف الزمان والمكان في ذلك العصر وبناءً على ذلك فالسياسة التي تدار بها أمور الأمة لقضاء حاجتها والمحافظة على ضرورياتها وتدبير محاسنها، تكون سياسة مشروعة طالما كانت متفقة مع روح الشريعة معتمدة على قواعدها الكلية وتدبير محاسنها تكون سياسة مشروعة طالما كانت متفقة مع روح الشريعة معتمدة على قواعدها الكلية ومبادئها الأساسيةوهي قواعد محكمة لا تقبل التغير والتبديل ولا تختلف  باختلاف الأمم والعصور.

وهناك الكثير من الأدلة التي تؤيد هذا الفهم فقد استحدث كبار الصحابة الكثير من النظم والإجراءات لتسير الدولة، فها هو أبو بكر يجمع القرآن في مصحف واحد، وهذا عمر بن الخطاب ينشئ الدواوين ونظام الجيوش والخراج وكل هذه الأمور ليس فيها نصوص صريحة بل جاءت مبنية على فهم مقاصد الشريعة ومبنية على قواعدها الكلية وهي تعتبر من السياسة الشرعية.

فجميع الأعمال الإدارية والقوانين التي تداربها المرافق العامة للدولة يعتبر العمل بها مشروعاً ما دامت تحقق العدل بين الناس وتجلب المنافع للأمة وتدفع المفاسد عنها إذا كانت لاتصطدم حقيقة بنص من كتاب أو سنة يحوي تشريعاً عاماً دائماً لكل زمان ومكان ويدخل ذلك في إطار السياسة الشرعية أو تطبيق الشريعة حسب الفهم لقواعدها الكلية.

ما سبق تفصيله ينطبق على جوانب الشريعة ومجالاتها كلها بما فيها المعاملات المالية والتي لها خصوصية أخرى وهي أن الأصل فيها الإباحة ما لم يرد دليل بالحظر.

وهذا يؤكد ما قلناه سابقاً بأن جميع الأعمال والإجراءات والقوانين التي تنظم أمور المال في تحصيله وإنفاقه ولا تتعارض مع النصوص هي من الأمور المشروعة طالماً تجلب المنافع للأمة وتدفع المفاسد عنها وتتفق مع مقاصد الشريعة وقواعدها الكلية.

وهذا الفهم يتفق مع الحقيقة الثابتة لدينا وهي أن الشريعة صالحة لجميع العصور والأزمان والأحوال والبيئات لكونها جاءت بقواعد كلية غير مفصلة ليستطيع كل جيل من أجيال الأمة تطيبقها بما يتفق مع ظروف العصر والبيئة التي يعيشها.

المبحث الثالث

تقسيم النفقات العامة
لقد أشرنا إلى أن النفقات العامة تعكس برنامج وخطة الحكومة ودورها في التنظيم السياسي في المجتمع وأقسام النفقات هو الأسلوب الذي يتم به عرض هذه الخطة فمن خلال تقسيم النفقات يظهر هيكل الإنفاق العام وكيفية توزيع مجالاته وأوجه صرفه.

إذن عملية تقسيم النفقات هو تنظيم فني يهدف إلى تنظيم عملية الإنفاق العام وضبطها، كما أن هذا التنظيم يمكنه المساعدة في تسهيل بعض العمليات والإجراءات المتعلقة بالإنفاق العام،و تقاس فاعلية هذا التنظيم بمدى توافر العناصر التي تعطيه المرونة والاستجابة للتغيرات التي تحدث في الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وتساعد في فهم عملية الإنفاق العام كما يوثر في فاعلية هذا التنظيم مدى قدرته على توفير بعض العناصر التي أهمها:

1) تيسير وتسهيل أعمال تنفيذ خطة الدولة وبرنامجها في مجال الإنفاق العام.

2) تبسيط وتوحيد العمليات الحسابية واستخدام أسلوب محاسبة التكاليف.

3) تفعيل نظم الرقابة على الأجهزة المشرفة على الإنفاق العام.

4) تسهيل عملية اتخاذ القرارات السياسية والاقتصادية في الوقت المناسب.

5) تفصيل البرامج المراد تنفيذها مع سهولة عملية التعديل من وقت لآخر.

وقد أوضحنا أن تقسيم النفقات هو مسألة فنية تهدف إلى الوصول إلى أفضل أسلوب لتنظيم وترتيب النفقات، على الدولة الحرص على استخدام الأسلوب الذي يوفر أكبر قدر من العناصر السابقة لتضمن الكفاءة في عرض برنامجها وتنفيذه ومراقبته وتعديله إن تطلب الأمر ذلك.

أما عن أقسام النفقات العامة فهي عديدة بتعدد المعايير المستخدمة في عملية التقسيم، فمنها ما يعتمد على مصدر التمويل، ومنها ما يعتمد على الدورية، ومنها ما يعتمد على طبيعة النفقة ومنها ما يقوم على التقسيم الوظيفي أو الإداري. ويمكننا استعراض هذه التقسيمات، ثم اختيار التقسيم الذي يتلائم مع دراستنا ويتفق مع العناصر السابقة.
أولاً   : نقسيم النفقات حسب الموارد المخصصة لإنفاق معين. حيث يتم تقسيم النفقات إلى قسمين:

1) نفقات لها موارد خاصة بها كمصارف الزكاة وخمس الغنيمة والركاز، وتوجه هذه النفقات عادة للإنفاق على مرفق الضمان الاجتماعي، وعادة تكون لها ميزانية مستقلة عن الميزانية الأساسية للدولة. 

2) نفقات ليس لها مورد مخصص وهي تمثل نفقات المصالح العامة كرواتب الموظفين والجند والقضاة وغيرهم.

ثانياً : تقسيم النفقات حسب دوريتها : 

وهي تنقسم إلى قسمين:

أ/ نفقات دورية (عادية) وهي تمثل النفقات الدائمة والثابتة لدى الدولة، وهي تتصف بالتكرار والدورية مثل مصروفات إدارات أجهزة الدولة والضمان الاجتماعي.

ب/ نفقات غير دورية (استثنائية) وهي النفقات التي تظهر وتختفي فلا تتكرر كل عام مثل نفقات الحروب، ومكافحة الأوبئة والكوارث.

وفي الغالب يتم تمويل النفقات الدورية من الإيرادات الدائمة والثابتة، بينما تمول النفقات غير الدورية من إيرادات غير دورية (استثنائية) غالباً ما يكون عن طريق (التوظيف) إذا لم يكن في الإيرادات الدائمة ما يكفي.

ثالثاً:تقسيم النفقات من حيث طبيعتها 

ويسمى بالتقسيم النوعي:

وهو مبني على الآثار التي تحدثها النفقات على الإنتاج القومي، فإذا كانت لهذه النفقات آثار مباشرة على الناتج القومي سميت بالنفقات الحقيقية، أما النفقات التي ليس لها آثار مباشرة فتسمى بالنفقات التحويلية، وحسب هذا المعيار فالنفقات قسمين:

1) نفقات حقيقية: وهي النفقات التي تدفعها الدولة مقابل خدمات حقيقية أي هي نظير سلع وخدمات ولذا فإنها تعرف بالنفقات المنتجة.

2) نفقات تحويلية: وهي المدفوعات التي تقوم بها الدولة على شكل إعانات للأفراد أو المشروعات بهدف تخفيض تكاليف الإنتاج، أي أن هذه النفقات هي بمثابة تحويل للقوة الشرائية من القطاع العام إلى القطاع الخاص، فالإنفاق الحقيقي لا تقوم به الدولة.

رابعاً: تقسيم النفقات حسب أغراضها ويسمى بالتقسيم الوظيفي أيضاً:

وهذا التقسيم يعطي فكرة عن اتجاهات ونشاط الدولة، ومن فوائده وضع الأسس الرقابية للتصرف في المال العام، وبناءً عليه تقسم النفقات إلى أغراض منها:

	1 ـ نفقات إدارية وتنظيمية.

2 ـ نفقات اقتصادية.

3 ـ نفقات اجتماعية.

4 ـ نفقات تنموية.
	5 ـ نفقات الدفاع

6 ـ نفقات الأمن.

7 ـ نفقات التعليم.

وهكذا


خامساً: تقسيم النفقات إدارياً أو حسب نطاق سريانها: 
ووفقاً لهذا المعيار تقسم النفقات حسب نطاق النشاط العام وشموليته، فإذا كان النشاط العام يمثل الدولة في بعدها القومي سميت النفقات نفقات مركزية، أما إذا كان نطاق النشاط محلياً سميت بالنفقات اللامركزية.

فالنفقات المركزية للحكومة هي النفقات التي تشمل نطاق الدولة كلها كنفقات الدفاع والأمن والصحة وغيرها.

أما النفقات اللامركزية فهي التي تجريها السلطات المحلية كالمقاطعات والولايات وغيرها من الإدارات المحلية.

والذي نراه في تقسيم النفقات هو اعتماد التقسيم حسب الدورية ليكون متوافقاً مع ما سيعتمد في تقسيم الإيرادات وينسجم مع وحدة تبويب الموازنة فتكون على نفس النمط في جانبي الإيرادات والنفقات، سيتم الإشارة إلى الأسباب الكامنة وراء هذا الاختيار.

ولكن لا مانع من الاستفادة من التقسيمات الأخرى لتعم الفائدة ويتحقق أكبر قدر من العناصر اللازمة لظهور التقسيم بأعلى درجة كفاءة ممكنة.

فيؤخذ من التقسيم الإداري تبويب النفقات على شكل فصول كل فصل يمثل الجهة الإدارية التي تقوم بالعمل أو الخدمة، ويؤخذ من التقسيم النوعي مفهوم النفقة ومعرفة طبيعتها هل هي حقيقية تتمثل في الأجور واللوازم أم نفقة تحويلية على شكل إعانات، ويؤخذ من التقسيم الوظيفي تجميع نفقات الفصول ذات الوظيفة الواحدة ضمن قائمة أو برنامج موحد مثل النفقات الخاصة بالتعليم والتدريب مثلاً، أو الخاصة بالدفاع أو غيره من الأغراض.

وأيضاً لا بد من الاستفادة من التقسيم حسب مصدر التمويل إذ يمثل هذا التقسيم قاعدة أساسيةمن قواعد المالية العامة في الإسلام وهي التخصيص، وعليه لا بد من فصل موازنة الزكاة والتي تمثل مصارفها نفقات الضمان الاجتماعي بميزانية مستقلة عن الموازنة الأساسيةللدولة.

ووفقاً لهذا الأسلوب في تقسيم النفقات يكون تنظيم النفقات قد اشتمل على أكثر من عنصر من العناصر التي تعطيه الكفاءة والفاعلية في عملية التخطيط والتنفيذ والرقابة والمتابعة لعملية الإنفاق العام.

المبحث الرابع

مجالات الإنفاق العام والمفاضلة بينها

إن البحث في مجالات الإنفاق العام وتحديدها هو بحث في أوجه النفقات العامة وكيفية توزيعها ضمن الهيكل العام الذي تنظم به عملية الإنفاق فهو يمثل وجهاً آخر لتقسيم النفقات على المرافق والإدارات التي تتولى القيام بإشباع الحاجات العامة التي تقدمها الدولة لأفرادالمجمتع.

والمجالات التي تسعى الدولة إلى الإنفاق عليها متعددة فهي تشمل كافة القطاعات في الدولة وهي تشمل جميع أنشطتها، فما من مجال يحقق مصلحة عامة للمسلمين إلا يوصي الإسلام بضرورة توجيه الإنفاق إليه. وسيتم تناول الموضوع في النقاط التالية:

المطلب الأول : تحديد مجالات الإنفاق العام.

ويمكن ذلك بتتبع أنواع الحاجات العامة التي يجب على الدولة إشباعها أو بتحديد أوجه الصرف المتعددة للإيردادات العامة ولعل الطريقة الثانية أيسر لكون الإيرادات العامة في الإسلام تخضع لقاعدة التخصيص وبالتالي تحديد هذه المجالات بتتبع كل مورد من الموراد حسب قاعدة التخصيص.

من خلال استعراض أوجه الصرف لأقسام المال كما وضحها الفقهاء نستطيع أن نحدد مجالات الإنفاق العام التي يجب أن تتولاها الدولة لإشباع الحاجات العامة في المجتمع هذا التحديد مبني على غرض النفقة.

1 ـ مرفق الضمان الاجتماعي
ومهمنه إغناء الفقراء كما يعبر عن ذلك الفقهاء وبتعبير الفكر الإسلامي الحديث ضمان المستوى اللائق من المعيشة.

ويمول هذا المرفق من إيرادات الزكاة والخمس وتركة من لاوراث له واللقطات فإن عجزت هذه الموارد عن تحقيق تلكم المهمة فتغطي من ميزانية المصالح العامة فإن لم يكن في ميزانية المصالح مايقوم بهذه المهمة جاز التوظيف في أموال الأغنياء.

ويعتبرالنظام المالي الإسلامي أول من اهتم بهذا النوع من النفقات ووضع التشريع الذي يحققه والمتمثل بفريضة الزكاة، بل إن اهتمامه بالضمان الاجتماعي يعتبر من أهم السمات التي تميزه.

والضمان الاجتماعي في الإسلام لايكفل لأفراد المجمتع المسلم توفير الضرورات المادية من مأكل وملبس في حد الكفاف بل تكفل بتحقيق حد الكفاية للجميع.

يقول الرسول « » من ولى لنا شيئاً فلم تكن له أمرأه فليتزوج امرأة، ومن لم يكن له مسكن فليتخذ مسكناً ومن لم يكن له مركب فليتخذ مركباً ومن لم يكن له خادم فليتخذ خادماً فمن أتخذ سوى ذلك كنزاً أو إبلاً جاء الله به يوم القيامة غالاً أو سارقاً»

2 ـ مرفق الدفاع: 

ومهمته إعداد العدة العسكرية التي تكفل حماية الدولة من أي عدوان خارجي وكما ذكر ذلك ابن تيميه فمنهم المقاتلة الذين هم أهل النصرة والجهاد وهم أحق الناس بالفيء» وكذلك «سداد الثغور بالكراع والسلاح»، وقول ابن قدامة «بأن يبدأ بجند المسليمن لأنهم أهم المصالح لكونهم يحفظون المسلمين ومافضل قدم الأهم من عمارة الثغور وكفايتها بالأسحلة والكراع.»

فالجهاد في سبيل الله هو ذروة سنام الإسلام كما جاء في حديث معاذ ألاأخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت بلى، قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد».

يقول تعالىانفروا خفافاً وثقالاً وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون  التوبة: 41

وقد كانت لمرفق الدفاع المنزلة الأولى بين المرافق العامة في صدر الدولة الإسلامية لما كان يوفره من حماية للدولة الإسلامية الناشئة من أعدائها المتربصين بها، ثم بعد ذلك وفي المرحلة التالية من مراحل الجهاد أصبح هذا المرفق الوسيلة للقضاء على كل من يقف في وجه نشر دعوة الإسلام.

ويؤكد اهتمام التشريع المالي بهذا المرفق أن جعل له نصيباً في أكثر من مورد من موارد الدولة مثل أربعة أخماس الغنيمة وقد كانت توزع على المقاتلين لأنهم كانوا يجهزون أنفسهم للجهاد أما في عصرنا الحالي فإن الحكومات هي التي تتولى تجهيز الجيوش والإنفاق عليها. كذلك فإن هذا المرفق جعل له نصيباً في سهم سبيل الله من الزكاة حيث ذهب كثير من العلماء إلى أن المقصود بسهم في سبيل الله تجهيز الغزاة والمجاهدين في سبيل الله.

3-مرفق الأمن والعدالة:

ومهمته حفظ الأمن الداخلي ورد الحقوق ورفع المظالم عن الناس، وهذا يحتاج إلى تعين القضاة ونظار المظالم ومن يعاونهم من كتبة وجند وحراس. وقد أنشأت الدولة الإسلامية الأجهزة الإدارية التي تعتني بالأمن الداخلي وحفظ حقوق الناس، فقد وضع عمر بن الخطاب أول نواة لنظام الشرطة حيث كان يباشر بنفسه تفقد أحوال الرعية من خلال العسس.

كما اهتمت الدولة الإسلامية بمرافق القضاء منذ عهد الرسول "" حيث تولى عليه السلام امر القضاء بنفسه، كما جعله ضمن اختصاصات من يرسلهم من الولاة إلى الأقاليم، ولما تولى أبو بكر الخلافة أسند القضاء إلى عمر بن الخطاب، ولما انتشر الإسلام في عهد عمر. عين عمر القضاة حيث يعتبر أول من عين القضاة في الولايات الإسلامية.

ولم يكن مرفق الشرطة والقضاء وحده الذي يوفر الأمن ويحفظ حقوق الناس، بل كان بجانبه نظام الحسبة وولاية المظالم، ولكل منها اختصاصات في رد الحقوق لأصحابها وكان لكل منهما الأعوان الذين يضعون الأمور في نصابها الصحيح.

4 ـ مرفق التنمية الاقتصادية:

ومهمته زيادة ورفع الطاقة الإنتاجية والاقتصادية في الدولة بإقامة المشاريع الإنتاجية وتوفير البنية التحتية اللازمة لقيام الأنشطة الاقتصادية من شق الطرق وإقامة الجسور وحفر الترع وإقامة السدود والقناطر وغيره....

فالواجب أن لا ينصب اهتمام الدولة إلى النفقات الجارية فقط وعليها توجيه جزء من نفقاتها على الجانب الاستثماري فمن خلاله تتحقق التنمية ويرتفع المستوى المعيشي للدولة.

وقد حظى هذا الجانب باهتمام كبير في الدولة الإسلامية حيث عملت الدولة الإسلامية في عهد عمر بن الخطاب على إنشاء المدن العربية المتميزة مثل الكوفة والبصرة والفسطاط وإصلاح الأراضي الزراعية وحفر الترع والآثار وغيرها من المشاريع التنموية التي ترفع الطاقة الإنتاجية للاقتصاد.
5 ـ مرفق التعليم والثقافة:

وهي خدمات ضرورية لتنمية الموارد البشرية في الدولة وتأهليها في المجالات التي تخدم المجتمع ويدخل هذا في موضوع فروض الكفاية التي تستوجب إعداد طائفة لكل ميدان من ميادين الحياة.

ولعل أهم ما تسهم به الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية هو إعداد هذه الطوائف وتسليحها بالمقدرات والإمكانات اللازمة لتنطلق إلى ميدان الحياة الرحب، وبذلك يوجد من أبناء الأمة من هو معد لأداء كل فرض من فروض الكفاية يسد فيه مسد الأمة ويرفع عنها الإثم الذي يقع عليها إن قصرت في ذلك، وينبع الاهتمام بهذه الخدمات أيضاً من نظرة الإسلام وتقديره للعلم، فالحث على العلم وتعلمه كان أول ما نزل به القرآن الكريم، يقول تعالى: إقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، إقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم (العلق1-5).

وقد كان من اهتمام الرسولص" بالعلم أنه جعل فداء بعض أسرى بدر مقابل أن يعلم الواحد منهم عشرة من الغلمان الكتابة  ".

6 ـ مرفق الدعوة إلى الإسلام:

ومهمته تعريف الناس في الداخل والخارج بمبادئ الإسلام ودعوتهم إلى الدخول فيه وسعي الدولة لتحقيق بعض الأهداف السابقة هدفه تمكين الإنسان من عبادة الله وحده حق العبادة، وتحقيق السعادة له في الدنيا والآخرة، والدولة الإسلامية لا تهدف إلى سعادة رعايا المسلمين فقط بل هدفها سعادة الإنسانية جمعاء لذا توجب علىالدولة النهوض بأعباء الدعوة إلى الله خارج الدولة الإسلامية حتى تتاح الفرصة للناس جميعاً للتعرف على الإسلام وعدله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمينالأنبياء (1.7) وما ارسلناك إلا كافة للناس سبأ (281).

7 ـ مرفق إدارة الدولة:

ومهمته تسيير الجهاز الإداري في الدولة وتمثل نفقاته بالدرجة الأساسيةنفقات جارية على شكل أجور ومرتبات ومستلزمات تحتاجها الإدارات والوزارات التي تدير شؤون الدولة.

8 ـ مرفق الخدمات :  هناك العديد من المرافق الخدمية في الدولة يمكن تسميتها (مرفق الخدمات الأساسية في المجتمع) وهي خدمات ضرورية لا يقدم القطاع الخاص على ارتيادها لأنها تحتاج إلى نفقات كبيرة وتحتاج إلى فترة طويلة من الزمن لتدر عائداً، كما أن تحكم الأفراد فيها له مساس بالسيادة والأمن في الدولة ومن هذه الخدمات:

أ/ الخدمات الصحية والمتمثلة بإقامة المستشفيات والمصحات ومراكز الأبحاث الطبية ومراكز رعاية الأمومة والطفولة.

ب/ الخدمات البريدية وتختص بجانب المراسلات والاتصالات كالهاتف والتلكس والبرقيات والرسائل والاتصالات عبر الأقمار الصناعية وغيرها. 

ج/ الخدمات الإعلامية من إذاعة وتلفزيون ومحطات فضائية. 

د/ خدمات النقل العام والمواصلات مثل الحافلات والقطارات والسفن والطائرات وما يتبع ذلك من إنشاء الموانيء والمطارات والمحطات المختلفة. 

لكن الاتجاة الحديث لتحديد مجالات الإنفاق يقوم على أساس تحديد طبيعة النفقة وبناءً عليه تكون مجالات الإنفاق هي:

1)  المرتبات والأجور وما في حكمها وهي تمثل نفقات تسير الجهاز الإداري للدولة.

2)  استخدامات جارية وتمثل النفقات على مرافق الدولة الصحية والتعليمية والنقل. 

3)  استخدامات استثمارية وهي تمثل نفقات التشييد والتنمية.

4)  استخدامات تحويلية وتمثل نفقات الضمان الاجتماعي.

المطلب الثاني : ترتيب مجالات الإنفاق: 

إن ترتيب مجالات الإنفاق يمثل وضع تخطيط للمجالات التي سيوجه لها الإنفاق حسب أهميتها وأولويتها في الإنفاق، وهذا يقتضي التوفيق بين الأهداف والأغراض التي تحققها هذه المجالات من جهه وبين الموارد المتاحة من جهه أخرى، فالتخطيط السليم يتطلب وضع السياسات التي تحدد مجالات الإنفاق ضمن الإمكانات والظروف التي يعيشها المجتمع. ولسلامة التخطيط وبالتالي نجاحه لابد قبل وضع الخطة من مراعاة الآتي : 

1)  استعراض الوضع الاقتصادي والاجتماعي القائم عند بداية الخطة.

2)  تحديد الأهداف والأولويات الاقتصاديه والاجتماعية لفترة الخطة.

3)  تحديد مجموعة السياسات والإجراءات التي ستتبع لتحقيق كل هذه الأهداف. 

4)  وضع برامج تحدد موارد الدولة ونفقاتها الجارية والاستثمارية.

5)  مقارنة شاملة لكل نوع من الموارد التي تتطلبها الخطة من الموارد المتوقع توافرها.

ومع ذلك فإن وضع ترتيب لمجالات الإنفاق تظل مسألة في غاية الصعوبة نظراً لتأثرها بكثير من العوامل والظروف التي تؤثر في عملية الترتيب وتحتاج إلى عملية موازنة وترجيح للوصول إلى أفضل ترتيب ممكن لهذه المجالات، وبالتالي اختيار الوضع الأمثل بين مجموعة من الأوضاع والأحوال. ومن العوامل المستخدمة في عملية الموازنة والترجيح:

1) القواعد والضوابط الفقهية:- فالمسألة تحتاج إلى استخدام بعض القواعد والضوابط الفقهية التي أشرنا إلى بعضها عند حديثنا عن ضوابط الإنفاق العام فعند تقديمنا لمجال من المجالات على غيره يتطلب الأمر إخضاع ذلك إلى بعض هذه القواعد والتي تمثل السياسة الشرعية في إنفاق المال العام ويتمثل اتباع هذه القواعد عدم الوقوع في الإسراف والتبذير المنهي عنه كما أن الخروج عن هذه القواعد مآله هلاك المجتمع لتقديم الإنفاق في مجال من المجالات على مجال آخر أكثر منه أهمية كما أشار إلى ذلك قوله تعالى فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد الحج: 45 فالآية تشير إلى أن هذه القرية استحقت الهلاك لعدم اتباعها الترتيب الصحيح للإنفاق حيث اهتمت بالإنفاق على مجالات تمثل مرافق كمالية «تشييد القصور» وأهملت الإنفاق على مجالات تمثل مرافق أساسية«تعطيل مياة الشرب» فهذا الوضع الظالم الذي انتهجوه استوجب هلاكهم. 

2) أن عملية الترتيب جزءان :- 

الجزء الأول يتعلق بترتيب مجالات الإنفاق حسب أهميتها وأولويتها.

الجزء الثاني هو ترتيب الوسائل والتنسيق بينها لتحقيق الأهداف ولعل المشكلة تكمن في اختيار الوسائل، إذ أن التعارض العملي غالباً مايحدث بين وسائل تحقيق الأهداف حيث تتعدد الوسائل التي توصلنا إلى الهدف، وتعتبر الوسائل بمثابة سياسة معينة للوصول إلى الهدف وعلى الدولة الاختيار والموازنة في تطبيق أي سياسة، حيث أن أي سياسة يكون لها أثر رئيسي وآثار جانبية تقربنا من هدف وتبعدنا عن سواه، كما أن هناك أكثر من سياسة تحقق الهدف نفسه ولكن تتنوع آثارها الجانبية، والموازنة والاختيار بين عدة أوضاع يستوجب اختيار أفضل هذه السياسات لتحقيق الهدف الرئيسي مع أقل آثار جانبية على الأهداف الأخرى. وتخضع عملية الموازنة للقواعد والضوابط الفقهية آنفه الذكر. 

3) عملية الترتيب داخل المستوى الواحد: 

حيث لا تتوقف العملية بترتيب المجالات إلى مستويات متفاوته في أهميتها، بل أن المجال الواحد يحتاج إلى عملية ترتيب لمستويات الإنفاق داخله، فمثلا مجال الدفاع لاتعتبر جميع نفقاته ذات مستوى واحد في ضرورة الإنفاق فبعضها يأخذ مرتبه الضروري والبعض يعتبر حاجياً والبعض تحسينياً، ولاشك أن عملية التريتب داخل المستوى الواحد تعتبر أكثر صعوبة وتحتاج إلى قواعد أكثر دقة ،وسنعرض بعض القواعد المستخدمة في هذا  الشأن: 

القاعدة الأولى : ترى ضرورة إهمال حاجات عامة ذات مستوى أدنى إذا تعارضت مع أهداف ذات مستوى أعلى، وهذه القاعدة يمكن تطبيقها بسهولة، ولكن على الرغم من بساطتها وأهميتها البالغة لا تكفى وحدها للترجيح في كثير من المجالات الواقعية في الحياة الاجتماعية التي تتصف أن التصرف الواحد فيها له آثار متعددة تمس أهدافاً اجتماعية كثيرة فتحسن لهدف وتسيء إلى آخر. 

القاعدة الثانية :النظر إلى المصلحة من حيث مقدار شمولها: حيث يقدم أعم المصلحتين شمولاً على أضيقهما إذ لا يعقل إهدار ما تتحقق به فائدة جمهرة الناس من أجل حفظ ما تتحقق به فائدة شخص واحد أو فئة قليلة من الناس.

القاعدة الثالثة : النظر إلى المصلحه من حيث نتائجها (مدى توقع حصولها من الخارج) حيث أن الفعل يتصف بالمصلحة أو المفسدة حسب ما ينتج عنه من آثار في الخارج، والخلاصة أنه لابد لاعتبار المصلحة من شرط أساس هو رجحان الوقوع، ثم هي تتدرج في مراتب من الأهمية الذاتية  ثم تتدرج وسائل إحرازها ثم تتدرج بعد ذلك حسب شمولها وسعة فائدتها وما ينتج عنها فعلى ضوء هذا الترتيب تصنف المصالح عند التعارض ويرجح منها على الآخر.

4) أن وجود قاعدة التخصيص واستقلالية بعض الموازات عن بعضها يتطلب الفصل في عمليات الترتيب، فلايمكن الجمع بين نفقات المصالح العامة مثل الدفاع والأمن وغيرها، ونفقات الضمان الاجتماعي لأن هذه النفقات تغطى من مورد خاص (الزكاة) وضمن ميزانية مستقلة وعليه لابد من وجود ترتيب بحسب الموازنات المتعددة في الدولة.

وبناء على ماتقدم من هذه العوامل المؤثرة في عملية الترتيب يمكننا وضع نموذج لترتيب مجالات الإنفاق العام، وهذا النموذج مبني على أساس الظروف العادية، وليس مرتبط بواقع معين، بل يقوم على أساس تجريدي.

- أن مرفق الدفاع يحتل المرتبة الأولى ضمن موازنه المصالح العامة ثم يأتي بعده مرفق الأمن والعدالة.

- أما في ميزانية الضمان الاجتماعي فإن الأولوية تعطى لرعاية الفقراء والمساكين «الضمان الاجتماعي» ثم يأتي بعد ذلك مرفق الدفاع «سبيل الله» وهكذا.

- في حالة عدم كفاية ميزانية الزكاة لتحقيق الضمان الاجتماعي فتغطى نفقات الضمان الاجتماعي من ميزانية المصالح العامة ولكن يكون ترتيبه بعد مرفق الدفاع ومرفق الأمن والعدالة أى في المرتبة الثالثة.

- أما إذا كانت ميزانية المصالح العامة لاتكفي لتغطية نفقات الضمان الاجتماعي فيم تغطيتها من موازنة الموارد غير العادية والتي تعتمد بشكل أساسي على التوظيف.

في حالة الفائض في موازنة الزكاة فإنه يتم توجيهه للإنفاق على المجالات الأخري بحسب أولويتها، مع مراعاة ضرورة تغطية مصروفات العاملين على الزكاة لأنها نفقات تؤدى مقابل خدمة وتخضع للقاعدة الفقهية ما وجب على سبيل البدل مقدم على ماوجب على سبيل المصلحة.

المبحث الخامس

أهداف الإنفاق العام في الإسلام وآثاره

لقد أشرنا إلى أن الهدف الأساسي للإنفاق العام في الإسلام هو إشباع الحاجات العامة، والتي تتصف بالتعدد فبعضها ذو طابع اجتماعي والبعض ذو طابع اقتصادي والبعض ذو طابع سياسي أو ديني، فأهداف الإنفاق العام تغطي كافة قطاعات الدولة وتشمل جميع أنشطتها فما من أمر فيه تحقيق مصلحة عامة للمسلمين إلا ويكون هدفاً من الأهداف التي يسعى الإنفاق العام لتحقيقها بمعنى آخر أن الإنفاق العام هدفه تحقيق كافة الوظائف المناطة بالدولة في كافة المجالات.

ولما كانت هذه الوظائف والمسئوليات كثيرة ومتعددة فليس هناك مجال للحديث عنها كلها وسنكتفي بالحديث عن بعض الأهداف التي يتميز بها النظام المالي الإسلامي عن غيره من الأنظمة، أو كان له فضل السبق فيها عن غيره من الأنظمة الحديثة التي لم تعرف هذه الأهداف إلا خلال هذا القرن. وعليه سيكون حديثنا فقط في الأهداف الثلاثة الآتية.

1) الإنفاق العام وتحقيق الضمان الاجتماعي.

2) الإنفاق العام وتحقيق التنمية الاقتصادية.

3) الإنفاق العام والدعوة إلى الله تعالى.

المطلب الأول:الإنفاق العام وتحقيق الضمان الاجتماعي.

إن مايتميز به النظام المالي الإسلامي اهتمامه بالجانب الاجتماعي، فالضمان الاجتماعي من السمات الأساسية التي يتسم بها، بل أن كثير من المفكرين بعتبرون أن الضمان الاجتماعي أحد أركان المذهب الاقتصادي في الإسلام.
ويظهر اهتمام الإسلام بالضمان الاجتماعي في تخيصص مورد من إيرادات الدولة للإنفاق عليه، فالزكاة التي هي أساس النظام المالي الإسلامي تخصص معظم مصارفها لتغطية الضمان الاجتماعي.

ويهدف الضمان الاجتماعي في الإسلام إلى تحقيق حد الكفاية لكل أفراد المجمتع، فالمجتمع الإسلامي يمكن وصفه بأنه مجتمع الكفاية والعدل الذي ترنو البشرية جمعاء إلى تحقيقه مجمتع يوفر لكل أفراده المستوى اللائق من المعيشة الكريمة.

ويسنتد الضمان الاجتماعي في الإسلام إلى دعائم قوية تكفل تحققه على أرض الواقع وهي تشكل ضمانات وعناصر للعدالة الاجتماعية في إطار من المفاهيم والقيم التي يؤمن بها المجتمع وبما يتفق مع الظروف التي يعيشها كما يتصف الضمان الاجتماعي بالإيجابية لأنه لايعتمد عل إعطاء المال للمتعطلين، بل يعتمد بدرجة أساسيةعلى قيام الدولة بتوفير فرص العمل للقادرين عليه لكي يوفر كل فرد المستوى اللائق من المعيشة بنفسه فإن عجز عن ذلك ولم تقم الدولة بتوفير فرص العمل له فإن من واجبها أن توفر له الحياة الكريمة اللائقة به.

والضمان الاجتماعي سياسة تهدف لإعادة كل من يخرج من ميدان الإنتاج لظروف ما إذا كانت لديه الصلاحية، ليستمر في الإنتاج والإضافة إلى الدخل القومي ودفع عملية التنمية الاقتصادية.
المطلب الثاني:  الإنفاق العام وتحقيق التنمية الاقتصادية:

تمثل التنمية الاقتصادية هدفاً مهماً للإنفاق العام لأنها الوسيلة لتحقيق الكثير من الأهداف الأخرى ولإشباع العديد منالحاجات العامة.

ويأتي الاهتمام بالتنيمة الاقتصادية كونها تمثل جميع أوجه النشاط الاقتصادي فتحقيقها سيؤدي حتماً إلى تحقيق الكثير من الأمور كالاستقرار الاقتصادي والتشغيل وزيادة الإنتاج والاستثمار.

فالتنمية الاقتصادية في هذا العصر قضية القضايا التي يهتم بها العالم وتقع ضمن أهم أولوياته.

ويهتم الإسلام بالتنمية الاقتصادية، إلا أنه يعالجها بمفهوم أوسع من المفهوم المادي وإنما باعتبارها جزء من التنمية الشاملة للإنسان، التي تشمل جميع جوانب حياته، فعملية التنمية عملية متكاملة ولايمكن فصل أي جزء من أجزائها لأنها تتأثر وتتفاعل مع بعضها البعض لإحداث عملية التنمية.

وترتكز عملية التنمية الاقتصادية على عاملين أساسيين: 

الأول : هو الموراد البشرية، وهو أهم عنصر من عناصر التنمية الاقتصادية فالعامل البشري يعتبرالوسيلة لتحقيق التنمية الاقتصادية، فالإنسان هو صانع التنمية كما أنه الهدف الجوهري لهذه العملية لأن النظرة الصحيحة ـ كما قلنا ـ للتنمية الاقتصادية أنها تمثل جانب من جوانب التنمية الإنسانية.

الثاني : الموراد الاقتصادية المتوفرة في المجتمع وهي مادة التنمية.

المطلب الثالث : الإنفاق العام والدعوة إلى الله : 

حيث يعد نشر الدعوة إلى الله تعالى من أهم وظائف الدولة الإسلامية، يقول تعالى يأيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك..... المائدة : آية 67.

والأمة الإسلامية تتحمل عبء ومسئولية ذلك بعد رسول اللهص حيث يقول تعالى وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون...... الزخرف : آية44.

بل لعل الهدف والغاية من إقامة دولة الإسلام والتمكين لها في الأرض هو حماية مبادئ الإسلام وعقيدته ودعوة الناس إلى هذا الدين الحنيف ليتحرروا من الطاغوت ويقوم المجتمع الإنساني على أُسس العدالة والتعاون والتكافل والأخلاق والمثل العليا.

يقول تعالى الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر..... الحج : 41 ، وبناءً على ذلك فالإنفاق على هذا الجانب يعد ذو أهمية كبيرة، وهذا يتفق مع منهج الإسلام ونظرته إلى الحاجات وإشباعها، فالحاجات المعنوية لا تقل أهمية عن الحاجات المادية ويؤكد كل ذلك النظر في وظائف الدولة في صدر الإسلام حيث أن نشر الدعوة كان الوظيفة الرئيسية، بل إن مشروعية الجهاد في سبيل الله تعالى جاءت لإزالة الحواجز والموانع التي تقف في وجه انتشار الدعوة الإسلامية كما أن تخصيص بعض المصارف لهذا الجانب مثل سهم المؤلفة قلوبهم، وسهم في سبيل الله ليؤكد هذه الأهمية، وقد كان حرص رسول الله ص على الإنفاق على كل  ما يستلزم نشر الدعوة من جهاد وتأليف للقلوب ونفقات للوفود وغيره. 

ولقد تنوعت وسائل الدعوة وأساليبها في عصرنا تنوعاً بالغاً فلم تعد مقصورة على كلمة تقال أو نشرة توزع أو كتاب يؤلف. وإن كان هذا كله مهماً، بل أصبح من أعظم وسائلها أثراً أو أشدها خطراً : المدرسة التي تصوغ عقول الناشئة وتصنع أذواقهم وميولهم وتغرس فيها من الأفكار والقيم ما تريد، ومثل ذلك المستشفى الذي يستقبل المرضى ويحاول التأثير فيهم باسم الخدمات الاجتماعية وقد استغل أعداء الإسلام هذه الوسائل لغزو أبناء الأمة الإسلامية وسلخهم من شخصيتهم، فأنشأوا المدارس والمستشفيات وغيرها لهذا الغرض الخبيث وأنفقوا عليها العشرات والملايين ولهذا فإن الاهتمام بالمؤسسات التعليمية والاجتماعية ونحوها يعتبر من لوازم الدعوة وأدوات الجهاد في سبيل الله، لأن الجهاد في سبيل الله لا يقتصر على القتال بالسيف بل يشمل الجهاد بالدعوة وتبليغ الرسالة والصبر على مشاقها. 

وقد كان من مقررات الدورة التاسعة للمجمع الفقهي الإسلامي في مكة المكرمة بدعم كل ما يدعم الدعوة ويعين على أعمالها من أجل المحافظة على عقيدة المسلمين وهويتهم الدينية في مواجهة التخريب العقائدي والفكري الذي تقوم به المؤسسات التنصيرية واللادينية.
المطلب الرابع : آثار الإنفاق العام:

ويقصد بذلك تأثير الإنفاق العام على الأنشطة المختلفة في المجتمع وهي تنتج من كون النفقات العامة أداة من أدوات السياسة المالية تستخدم في التأثير على كثير من هذه الأنشطة من أجل تحقيق أهداف معينة.

وتعتبر النفقات العامة أكثر أدوات السياسة المالية فعالية، فالإيرادات العامة ينحصر تأثيرها في نواحي معينة أو تكون آثارها ناتجة عن إنفاق حصيلتها في مجالات معينة، أما الموازنة العامة فدورها تنظيمي ورقابي وتعتمد بصورة أساسية على النفقات العامة التي تتصف بشمولها لكافة قطاعات وأنشطة الدولة.

وفي دراستنا لآثار الإنفاق العام لن نتطرق إلى الآثار المباشرة له على المجالات التي سبق دراستها فهي نتيجة حتمية لأن توجيه النفقات إلى أي مجال من هذه المجالات هدفه التأثير فيه وتحقيق هدف معين منه فالمسألة تعتبر تحصيل حاصل.

ولكن المسألة الأهم هي معرفة الآثار غير المباشرة للإنفاق العام في التأثير على أهداف المجمتع، وهي تأتي مصاحبة لتحقيق الأهداف المباشرة، فالنظام وهوبسبيل تحقيق أهدافه السابقة ـ يزاول تأثيرات معينه على أهداف أخرى فمثلاً سعي النظام لتحقيق الضمان الاجتماعي (وهو هدف مباشر) له تأثيرات معينة (غير مباشرة ) على كثير من المجالات مثل التنمية الاقتصادية والأمن وغيرها فالآثار المختلفة للإنفاق العام لايمكن الفصل بينها تماماً حيث أن الآثار الاقتصادية تولد آثار اجتماعية وسياسية، كما أن الآثار الاجتماعيةو السياسية لها آثارها على النواحي الاقتصادية. وسنحاول بيان هذه الآثار على التنمية الاقتصادية فقط:

أولاً : نفقات الضمان الاجتماعي وأثرها على التنمية الاقتصادية:إن توجيه الإنفاق لتحقيق الضمان الاجتماعي يؤدي إلى تحقيق الآثار على غيره من المجالات، ومن هذه المجالات التنمية الاقتصادية ومن الآثار.

أ)  يساهم الضمان الاجتماعي في تحقيق التشغيل الكامل من خلال إعادة من يخرج من حلبة الإنتاج إلى ميدانه مرة أخرى، حيث أن مبدأ الضمان الاجتماعي يقوم على إعطاء أصحاب الحرف والمهارات من المستحقين لنفقات الضمان الاجتماعي مايمكنهم من مزاولة مهنهم عن طريق شراء أدوات الإنتاج لهم، فجمهور الفقهاء يرون أن يعطى الفرد بقدر حاجته سواء كانت الحاجة ديناراً أم عشرة آلاف دينار فيعطى أهل الصنائع كالنجار والخباز والقصار مايشترون به الآلات التي تصلح لصنعتهم.

ولاشك أن زيادة التشغيل لها مساهمتها في عملية التنمية حيث أن اتباع هذه السياسة تؤدي إلى إمداد المجتمع بوحدات إنتاجية تساهم في رفع الدخل القومي والنتمية الاقتصادية.

ب) أن حجم ميزانية الضمان يؤهلها لقيادة عملية التنمية الاقتصادية في شتى مجالات الاقتصاد القومي، فالدولة تستطيع توظيف هذه الميزانية في مشاريع إنتاجية تعتمد على استغلال طاقة كل فرد ممن يتلقون الضمان الاجتماعي في عمل منتج نافع يخدم منه نفسه ومجتمعه ولعل خير مشروع لتطبيق الضمان الاجتماعي في مجتمعنا الحديث الذي يقوم على المشروعات الإنتاجية الكبيرة، هو إنشاء مشروعات إنتاجية من ميزانية الضمان الاجتماعي وتتلخص فكرة المشروع في النقاط التالية:

1/ تجمع الزكاة ويفصل منها نصيب الضمان الاجتماعي ويضاف إليها موراد الضمان الاجتماعي الأخرى.

2/ تنشأ بهذه المبالغ مصانع، وتستصلح بها أراضي، وتقام بها متاجر، تتخذ شكل الشركات المساهمة من الوجهة القانونية، وتديرها مجالس معينة من قبل مجلس أعلى للضمان الاجتماعي والذي يضم قادة الرأي في الاقتصاد والإدارة.

3/ تتبع هذه المنشأت إدارات للتدريب، وأخرى للأبحاث وثالثة للتخطيط إلى آخر ماتتطلبه تلك الإمبراطورية المالية الاجتماعية الموسعة.

4/ يقسم المستحقون للضمان الاجتماعي إلى طائفتين: قادرين على العمل، وعاجزين عنه.

5/ يدرب القادر على العمل ويلحق بالمجال الذي يناسبه ويحصل من عمله على أجر المثل. 

6/ ينال غير القادر مرتباً شهرياً يكفيه طبقاً لظروفه والبيئة التي يعيش فيها .

7/ إيجاد إدارة تابعة للمجلس الأعلى للضمان الاجتماعي تهتم بشئون المستقلين في أعمالهم، فتوفر لهم إمكانيات العمل عن طريق تمويلهم وقضاء ديونهم من ميزانية الضمان.

8/ تتوسع هذه المنشآت سنوياً في أحجامها ومجالاتها بما يضاف إليها من إيرادات الضمان الاجتماعي المتجددة، وبما بفضل من أرباح المنشآت القائمة بحيث تقوم هذه المشاريع بقيادة عملية التنمية الاقتصادية في شتى مجالات الاقتصاد.

جـ) يساهم الضمان الاجتماعي في زيادة الدخل القومي عن طريق زيادة الميل الحدي للاستهلاك في المجتمع. وفكرة زيادة الميل الحدي مبينة على ظاهرة تناقض المنفعة الحدية للدخل عند الأغنياء وتزايدها لدي الفقراء فالضمان الاجتماعي يستقطع جزء من دخول الأغنياء ذوي الميل الحدي المنخفض ويحولها إلى الفقراء ذوي الميل الحدي المرتفع والمحصلة زيادة الميل الحدي للاستهلاك في المجمتع. ويساعد الميل الحدي للاستهلاك المرتفع في إحداث زيادات متتالية في الدخل القومي وفقاً لنظرية المضاعف فإن حجم هذه الزيادات يتوقف على الميل الحدي للاستهلاك فكلما كان مرتفعاً كان الارتفاع في الدخل القومي مرتفعاً فالعلاقة طردية.

د) من الناحية الأخرى فإن زيادة معدلات الاستهلاك في المجتمع تعني زيادة الطلب الكلي الفعال وهذا يشجع المنتجين على زيادة إنتاجهم لمقابلة الزيادات في الطلب الكلي عن طريق توسيع مشروعاتهم وفقاً لنظرية المعجل، وكل ذلك له أثره على التنمية الاقتصادية.

      ثانياً: الإنفاق على المرافق والخدمات العامةوأثره على التنمية الاقتصادية وعلى الأخص المرافق التعليمة والصحية إذ أن الإنفاق عليها يعد استثماراً لتكوين راس المال البشري الذي يعتبر ضروري لكل تنمية اقتصادية فالإنسان هو صانع التنمية وكلما زودت الموراد البشرية بالمهارات والإمكانات كلما ساعد ذلك في زيادة الإنتاج والنهوض بعملية التنمية.

ولاشك أن هذه الخدمات والمرافق تساهم بدرجة كبيرة في بناء الفرد فكرياً وبدنياً مما يؤدي في النهاية إلى زيادة طاقة الأفراد على العمل والإنتاج وكل ذلك يصب في عملية التنمية الاقتصادية.

ثالثاً : يساهم الاستقرار السياسي والأمني وسيادة العدالة في أي مجمتع بدور هام في عملية التنمية حيث يشجع على الاستثمار اللازم لعملية التنمية وقد أشار ابن خلدون إلى هذا المعنى حيث يقول: «أعلم أن العدوان على الناس في أموالهم ذاهب بآمالهم في تحقيقيها واكتسابها، لمايرونه من أن غايتها ومصيرها انتهائها من أيدهم، وإذا ذهبت آمالهم في اكتسابها وتحصليها انقبضت أيديهم عن السعي في ذلك....، والعمران ووفرته ونفاق أسواقه (التنمية الاقصادية) إنما هو بالأعمال وسعى الناس في المصالح ذاهبين وجائين» 

ويقول في موضع آخر أن حصول النقص في العمران عن الظلم والعدوان أمره واقع لابد منه ووباله عائد على الدولة، ولاتحسين الظلم إنما هو أخذ المال أو الملك من يد مالكه من غير عوض ولاسبب كما هو مشتهر، فالظلم أعظم من ذلك .

وقد أشار أبو يوسف في نصيحته إلى هارون الرشيد إلى ضرورة العدل وماله من أثر على التنمية حيث يقول: «لأن العدل وإنصاف المظلوم وتجنب الظلم، مع مافي ذلك من الأجر يزيد به الخراج وتكثر به عمارة البلاد (التنمية)، والبركة مع العدل تكون، وهي تفقد مع الجور، والخراج المأخوذ من الجور تنقص البلاد به وتخرب.»

فإنفاق الدولة على هذه الخدمات الأساسيةفي المجمتع يخلق جواً مواتياً لتشجيع الناس على إقامة المشروعات والعمل وتثمير الثروات ولايجهل أثر ذلك على التنمية الاقتصادية.

ولعل هجرة الكثير من رؤوس الأموال في الدول النامية واستثمارها خارجها راجع إلى عدم توفر الاستقرار السياسي والأمن في كثير من هذه الدول ممايدفع أصحاب رؤوس الأموال إلى تهربيها من بلادهم إلى بلاد أكثر استقراراً.

المبحث السادس
النفقات العامة في صدر الدولة الإسلامية

أولا العهد النبوي:

اتسمت النفقات العامة في عهد الرسولص بالبساطة والاهتمام بتوفير الحاجات الأساسيةوهذا مع ظروف الدولة الناشئة وخاصة مايتعلق بقلة الإيرادات وستم تتبع النفقات حسب مصادرها بناء علىقاعدة التخصيص.

مصارف الزكاة: وقد كانت تنفق حسب آية التوبة التي تحددت مصاريف الصدفة يقول تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغرمين وفي سبيل الله وابن السبي فريضة من الله والله عليم حكيم سورة التوبة آية: .6.
وفي الحدي أن رجلا أتى النبيص فقال أعطني من الصدقة فقال: « إن الله لم يرض بحكم نبي والغيره في الصدقات حتى حكم فيها هو فجزأها ثمانية أجزاء، فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك حقك».

وقد أثار أبو عبيد مسالة كيف كان تم التصرف في أموال الصدقات في عهدهص فنذكر أن الأصل في ذلك هو الحديث المأثور « تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم» فلم يذكرص غير صنف واحد ثمأتاه مال بعد هذا، فجعله في صنف ثان سوى الفقراء والمؤلفة قلوبهم: الأقرع بين جابس، وعيينة بن حصين، وعلقة ين علاثة وزيد الخيل قسم فيهم الذهبة التي بعث بها إليه علي من أموال أهل أليمن، ثم أتاه مال آخر فجعله في صنف ثالث وهم الغارمون منهم قبيصة بن المخارق في الحمالة التي تحمل بها :«أقم حتى تأتينا الصدقة فأما أن نعينك عليها، وإما أن نحملها عنك» فأراه والقول لأبي عبيد قد جعل الأصناف أسعد بها من بعض.

والواضح مماسبق أن الأولوية في توزيع الزكاة هو لفئة الفقراء والمساكين باعتبار أنهم الهدف الرئيسي والأول من فرض الزكاة تم بعد توزيعها على ألاصناف الأخرى بحسب توافر الحصيلة كما كان يفعل.

2 ـ الفيء 
وقد وضحت مصارفه آية الحشر ماأفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل .... الحشر آية 7.

ويراد بالفيء ما استولى عليه المسلمون من أموال الكفار عفواً من غير إيجاف خيل ولا ركاب أي من غير تحريك الجيوش وبدون قتال كما حصل في أموال بني النضير ، إذن فكل مال يحصل عليه المسلمون بهذه الطريقة يعتبر فيئاً كالخراج والجزية والعشور ويأخذ حكم الفيء و يصرف في مصالح المسلمين ورعاية و شؤونهم، وفق رأي الخليفة وبما يحقق مصلحة المسلمين.

يقول أبو عبيد أن الفيء يعم المسلمين : غنيهم و فقيرهم فيكون في أعطية المقاتلة وأرزاق الذرية وما ينوب الإمام من أمور الناس يحسن النظر للإسلام وأهله.

وحول قسمة الفيء وإنفاقه في عهد الرسولص  فقد ذكر الماوردي أن الرسولص  كان ينفق منه على نفسه وأزواجه وما بقي يصرفه في مصالح المسلمين.

يروى أن رسول الله قد أعطى المؤلفة قلوبهم من مال الفيء وقد أعطى عينية بن حصن  مائة بعير والأقرع بن حابس التميمي مائة بعير والعباس بن مرداس السلمي خمسين بعيراً.

مصارف الغنائم : 

كانت أول غنيمة غنمها المسلمون بعض أبل قريش محملة بالتجارة ، وقد غنمها عبد الله بن جحش حين بعثه رسول اللهص  في سرية يترصد أخبار قريش في نخلة بين مكة والطائف، ولما رجع بهذه الغنيمة. وكانت قليلة أعطى الرسولص الغانمين ما غنموا ولم يكن قد نزل وحي يبين حكم الغنيمة.

وفي غزوة بدر غنم المسلمون غنائم كثيرة واختلفوا في قسمتها فنزل قوله تعالى يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله واصلحوا بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين (الأنفال:1). 

وقد قسمها الرسولص بالسوية بين الغانمين حيث أصاب الفارس ثلاثة أسهم والرجل سهم واحد.

والواضح أن الرسولص  كان يقسم الغنائم بين المقاتلين بعد أن يخمسها ففي غزوة حنين غنم المسلمون أموالاً كثيرة قسمها رسول اللهص بين المسلمين ولم يبقى منها شيئاً، بل أنهم أزد حموا عليه وهم يطالبونه القسمة والزيادة حتى الجأوه إلى شجرة فاختطفت عنه رداؤه فقال : ردوا على ردائي أيها الناس فوالله إن لو كان لكم بعد شجر تهامة نعماً لقسمته عليكم ثم ما ألفتموني بخيلاً ولا جباناً ولا كذاباً ثم قام إلى جنب بعير، فأخذ وبره من سنامه فجعلها بين أصبعيه، ثم رفعها ثم قال أيها الناس والله مالي من فيئكم ولا هذه الوبرة إلا الخمس والخمس مردود فيكم.

النفقات العامة في عهد الصديق (رضي الله عنه) : 

سار الصديق رضي الله عنه في سياسته المالية على ما كان عليه الأمر في عهد الرسولص فالموارد كانت هي نفسها ولم تكثر الأموال في عهده حتى تحتاج إلى تدبير جديد وسياسة جديدة فكان يقسم ما تحصل من مال على الفور ولا يأخر شيئاً منه. 

النفقات العامة في عهد الفاروق (رضي الله عنه) : 

اتسعت أرجاء الدولة الإسلامية في عهد الفاروق وكثر تدفق الأموال إلى عاصمة الخلافة وتحقق فائض عظيم مما دفع الفاروق إلى ابتكار أنواع جديدة من النفقات نذكر منها. 

راتب الخليفة : 

حيث فرض للخليفة خمسة آلاف درهم وفي رواية أخرى ستة آلاف درهم حيث جمع عمر كبار الصحابة وشاورهم في التفرغ لسياسة الدولة وأمور المسلمين وأحوالهم، وأن يفرضوا له من بيت المال ما يكفيه وأهله فقال "إني كنت أمرءاً تاجراً يغنى الله عيالي بتجارتي وقد شغلتموني بأمركم فماذا ترون أنه يحل لي من هذا المال ....؟ فاجتمعوا على أن يفرضوا له في السنة ستة آلاف درهم.

رواتب الولاة والقضاة : 

وقد أجرى لهم رواتب تتناسب مع منصب كل منهم وما تتطلبه أعماله مراعياً في ذلك حالة الإقليم من قرب وبعد، وتوفر خيراته ورخصه وغلائه وقد كان بعض هذه الرواتب شهرية وبعضها سنوية وبعضها نقدياً والبعض الآخر عينياً وقد أرجع بعض المفكرين سبب الاختلاف إلى اختلاف في مواعيد التحصيل وطبيعة الجهة ومواسم الموارد.

فتحدد راتب عمار بن ياسر والي الكوفة ستمائة درهم في الشهر وشطر شاة يومياً.

وحدد راتب عبد الله بن مسعود قاضي الكوفة مائة درهم في الشهر وربع شاة يومياً.

وحدد راتب عثمان بن حنيف مندوب على مساحة أرض السور بخمسة آلاف درهم سنوياً وخمسة دراهم وربع شاة يومياً.

أما معاوية بن أبي سفيان والي الشام ففرض له ألف دينار كل عام.

أعطيات الجند ورواتبهم : 

لم يكن للجند عطاء ثابت في عهد النبيص وأبي بكر ولا في صدر خلافة عمر، بل كان إذا أتى رسول الله مال قسمه من فوره بين من حضر من المسلمين، وكلهم كانوا في عداد الجند، ولعل مبرر ذلك أن الجند كانوا معروفين في ذلك العهد والفيء لمحدود ولكن حدث أن توسعت الفتوحات وكثر الفيء والجند فأشير على عمر بتدوين الدواوين وضبط الموراد المالية، وضبط المستحقين للعطاء الجند. 

فرض العطاء : 

أتخذ الفاروق سياسة جديدة في تقسيم الأموال العامة وتقوم على فرض العطاء وجعله دورياً وقد أُعلن هذه السياسة أمام الصحابة فقال :"إني أرى أن أجعل عطاء الناس في كل سنة واجمع المال فإنه أعظم للبركة، قالوا : أصنع ما رأيت، فإنك إن شاء الله موفق ففرض الأعطيات".

وقد انتهج نهجاً جديداً تمثل في المفاضلة بين الناس حسب سابقتهم في الإسلام وقد كان هذا رأيه في عهد أبي بكر حيث قال له :أتسوي بين من هاجر الجهرتين وعلى على القبلتين، وبين من أسلم عام الفتح خوف السيف؟ فقال له أبو بكر إنما عملوا لله وإنما أجورهم على الله وإنما الدنيا دار بلاغ للراكب، فقال له عمر : لا جعل من قاتل رسول اللهص كمن قاتل معه.

فرض العطاء لكل مولود : 

لقد كان الفاروق رضي الله عنه يفرض العطاء لكل من بلغ سن الفطام، ولعل ذلك دفع بعض الناس لتعجيل فطام أبنائهم من أجل العطاء، ولم يكن عمر يعلم بذلك، وذات ليلة سمع عمر بكاء صبي، فتوجه نحوه، فقال لأمه : أتقي الله واحسني إلى صبيك : ثم عاد إلى مكانه، فلما كان آخر الليل سمع بكاءه فأتي أمه فقال ويحك، مالي لا أرى أبنك لا يقر منذ الليلة؟ قالت إني أريغه عن الفطام فيأبي، قال، ولم ؟ قالت : لأن عمر لا يفرض إلا للعظيم، فصلى عمر الفجر ثم أمر منادياً فنادى لا تعجلوا صبيانكم عن الفطام فإنا نفرض لكل مولود في الإسلام، ! وكتب بذلك إلى الأفاق.

النفقات العامة في عهد عثمان بن عفان علي (رضى الله عنهما) : 

سار كل من عثمان وعلي على السياسة التي وضعها أمير المؤمنين عمر في إنفاق المال ولم يجريا أي تغير في هذا المجال. 

النفقات العامة في العهد الأموي : 

لقد وصل الأمويون إلى السلطة بعد انتهاء حكم الإمام علي، وقد شهدت الأوضاع المالية في عهدهم بعض الانحرافات في جانب النفقات العامة نذكر منها : 

1) الزيادة في أعطيات بعض القبائل الذين يوالونهم. 

2) الإسراف الشديد في النفقات الإدارية مثل بناء القصور ومجالس اللهو. 

3) تخصيص أعطيات كبيرة لأمراء بني أُمية. 

4) إهمال الإنفاق على رعاية الفئات الفقيرة والعاجزة والمحتاجة. 

5) زيادة الإنفاق العسكري بسبب كثرة القلاقل والفتن. 

عمر بن عبد العزيز وإصلاحه لهذه الانحرافات : 

قامت سياسة عمر بن عبد العزيز على إصلاح الانحرافات السابقة وإعادتها إلى سيرتها في عهد الرسول (ص) والخلفاء الراشدين من بعده وسنعرض بعض جوانب الإصلاح التي قام بها عمر بن عبد العزيز في مجال ترشيد الإنفاق العام. 

1) قطع الامتيازات الخاصة بالخليفة وأمراء الأمويين. 

خص خلفاء وأمراء الأمويين قبل عمر أنفسهم بامتيازات كثيرة من بيت المال من الأراضي والأموال وعندما استخلف عمر أعاد القطائع والحقوق العامة إلى بيت المال وبدأ بنفسه وبآل بيته. 

عندما أحضرت مراكب الخلافة لعمر بعد موت سليمان، طلب بقلبه وأمر بوضع المراكب و الفرش والزينة في بيت المال وقال : "ما هذا لي ولا لسليمان ولا لكم، ولكن يا مزاحم ضم هذا يحمله إلى بيت مال المسلمين".

2) ترشيد الإنفاق الحربي : 

لقد أدت سياسة عمر العادلة إلى استقرار الأوضاع الداخلية وتوقف الحروب والفتن وقد أوجد ذلك مناخاً من الطمأنينة والاستقرار تفجرت معه الطاقات للعمل والإنتاج، فزادت الفعاليات الاقتصادية ،وزاد الدخل وانعكس ذلك بتوفر موارد الدولة وكفايتها. 

3) ترشيد الإنفاق الإداري : 

لقد حاول عمر بن عبد العزيز تقليل المصروفات الإدارية فها هو يرفض أن يأخذ لنفسه راتباً من بيت المال وقد ذكر ذلك مالك بن دينار : "ألم يرتزق عمر من مال المسلمين شيئاً، ولم يرزأه حتى مات".

4) الاهتمام بالإنفاق على رعاية الفئات الفقيرة والعاجزة : 

لقد كان عمر كثير الاهتمام بهذه الفئات دخلت عليه زوجته فاطمة فإذا هو في مصلاه يده على خده، سائلة دموعه، فقالت : يا أمير المؤمنين : ألشئ حدث، قال يا فاطمة، إني تقلدت أمر أُمة محمدص ففكرت في الفقير الجائع والمريض  الضائع، والعاري المجهود والمظلوم المقهور، والغريب المأسور والكبير ذي العيال في أقطار الأرض، فعلمت أن ربي سيسألني عنهم وإن خصمي دونهم محمد (ص)، فخشيت ألا تثبت حجتي عند خصومته، فرحمت نفسي فبكيت.

امتدت رعاية عمر إلى المرضى وذوي العاهات والأيتام، فقد كتب كتاباً إلى أمصار الشام : "ارفعوا إلى كل أعمى من الديوان أو مقعد، أو من به فالح، أو من به زمانة تحول بينه وبين القيام إلى الصلاة، فرفعوا إليه، فأمر بكل أعمى بقائد، وأمر لكل اثنين من الزمنى بخادم. ثم كتب : "أن ارفعوا إلى كل يتيم، ومن لا أحد له فأمر لكل خمسة بخادم يتوزعونه بينهم بالسوية.
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